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 المقدمة
ين من أعظم ما يشغل المسلم ولاسيما وبعد..والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وآلاه.الحمد لله والصلاة  فإن الفقه في الد ِّ

. المعاملات المالية في زمن صارت الحاجة فيه داعية إلى التوثيق في الأموال؛ لأن الأصل في الأموال التحريم؛ لذا وجب الاحتراز والتوثق
هـ(  826أه من سبقني من طلبة العلم في تحقيق كتاب "مختصر المهمات" للإمام أبي زرعة بن العراقي المتوفى )من هنا واستكمالًا لما بد

ان"  وإحياءً لتراثنا الفقهي، ومحاولة مني في إبراز هذا الكتاب من خلال عرض مسائله الفقهية عرضاً علمياً دقيقاً، قمت بتحقيق كتاب "الضم
قسمت البحث على قسمين ومقدمة، تناول الباحث في القسم الأول دراسة مقتضبة عن حياة المؤلف  من كتاب "مختصر المهمات"، وقد

 وسيرته العلمية، ودراسة كتاب "مختصر المهمات" ووصف النسخ المخطوطة، أما القسم الثاني فهو النص المحقق. 
 ات الترقيم.قمت بنسخ النص المخطوط وضبط ألفاظه على وفق قواعد الإملاء الحديث وعلام -1
التثبت الكامل من النسخ واختيار النسخة الأصل بناءً على أنها الأقرب إلى عصر المؤلف ووضوحها وقلة السقط فيها، ورمزتُ قمت ب -2

 لها بالحرف )أ(، أما النسخة الثانية فرمزت لها بالحرف )ب(. 
 لكتب المعتبرة في هذه العلوم. بينت معاني المصطلحات الفقهية والأصولية وذلك بالرجوع إلى أمهات ا -3
 بينت معاني الألفاظ الغريبة التي وردت في المخطوط وذلك بالرجوع إلى كتب اللغة المعتمدة وكتب لغة الفقه. -4

 ذكرت موضع الآيات وخرجت الأحاديث والآثار تخريجاً علمياً، وقمت بعزوها إلى كتب السنة المعتمدة. -5
 في المخطوط وذلك بالرجوع إلى كتب التراجم والطبقات.  قمت بترجمة الأعلام الواردة -6
 قمت بتعريف الكتب الواردة في المخطوط، وبيان مؤلفيها وإحالة الأقوال إليها، وذلك بالرجوع إلى كتب فهارس الكتب والأدلة.  -7
 أحلت الآراء الفقهية الواردة في المخطوط إلى أصحابها وأشرت الى مصدرها.  -8

ق يعني: إحكام النص وضبطه وتحريره وإخراجه على الوجه الصحيح الذي وضعه عليه مؤلفه، أو على أقرب وجه يطابق ولما كان التحقي
 الوضع الأصيل، فقد بذلت جهدي في إخراج النص محققاً متقناً وفق منهج علمي يحكم سير عملية التحقيق.

 حياة المؤلف وسيرته العلمية المبحث الأول
نسبة إلى مهران، وهي  (1)اتفق المؤرخون على أنَّ اسمه أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن المهراني: اسمهالمطلب الأول: 

.وينسب بالرازياني نسبة (2) منطقة على شاطئ النيل بين مصر والقاهرة، ونسب بالعراقي إلى العراق مولد والده، وهي المعروفة بدار السلام
.والكردي نسبة إلى الكرد في العراق أصل جده أيضاً،  (3) ازيان من أعمال إربل في شمال العراق، وهي أصل جده الحسينإلى بلدة يقال لها ر 

 .(4)مولده ومنشئه ومقامه ووفاته -والقاهري نسبة إلى القاهرة
ين، وكنيته أبو زرعة ويعرف بابن العراقي:لقبه وكنيته  .(5)ولي الدَّ

 .(6)هـ762العراقي في بيت أبيه بالقاهرة سحر يوم الاثنين ثالث ذي الحجة سنة ولد الإمام ابن مولده:
لـق ه:صفات اشتهر الولي بن العراقي )رحمه الله تعالى( بفرط الذكاء والنجابة والنباهة، واشـتهر بالفضـل والعقـل، كمـا اشـتهر بحسـن الخُلـق والخ 

لعفــة، وكــان مــن خيــر أهــل عصــره؛ لبشاشــته وصــلابته فــي الحكــم وقيامــاً فــي الحــق ومتــين الضــبط وشــرف الــنفض والتواضــع والديانــة والأمانــة وا
 .(7)وطلاقة في الوجه

وهـو  ولد الولي بن العراقي في بيت اشتهر بالصلاح والعلم والعلماء؛ إذ إنَّ جده الحسين بن عبد الرحيم لما قدم من العراق إلى القاهرة:أسرته
ه فهــو زيــن الــدين أبــو الفضــل المعــروف بــالعراقي فهــو مــن أســاطين الحــديث الــذين ذاعــت شــهرتهم أما والــدصــغير نشــ  فــي خدمــة الصــالحين.

بالآفاق وقام برحلات واسعة إلى دمشق وحلب والحجاز، وتولى وظائف عدة مـن بينهـا قضـاء المدينـة المنـورة، وتـرا مصـنفات حافلـة كالأل يـة 
وكـــان مـــن الصـــالحين الحريصـــين علـــى قيـــام الليـــل، المتصـــفين بجميـــل الأخـــلاق وشـــرحها، ونكـــت ابـــن الصـــلاح، والمراســـيل، ونظـــم الاقتـــراح، 

، فهـذه أســرة (9)مــا أمـه فهــي عائشـة بنــت لمغـاي العلائــي أحـد أجنــاد أر ـون النائــب.(8)هــ806الملازمـين للطاعـة والعلــم حتـى وافــاه الأجـل ســنة 
 يكون الولي الحافظ ابن الحافظ علماً من الأعلام وقطباً من الأقطاب.الولي بن العراقي، وهي كما رأينا أسرة علمية ذات صلاح، فكيف لا 

 المطلب الثاني: سيرته العلمية
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منذ صغر الولي ابن العراقي )رحمه الله تعالى( ب كَّر به أبوه إلى العلم والعلماء، فلما كان من الثالثة من عمره رحل أولًا: طلبه للعلم ورحلاته:
، وتتلمذ على مشايخها ودرس على حفاظها وسمع من محدثيها، ولما رجع من هذه الرحلة بدأ رحلة أخرى في  أبوه إلى دمشق واصطحبه معه

  طلب العلم ابتدأها بحفظ كتاب الله تعالى، فحفظه كاملًا، وحفظ مختصرات من فنون عدة، وكان حدثاً عمره أربع عشرة سنة ف خذ يطلب العلم 
العربية والمعاني والحديث، وسائر العلوم المتصلة به، ثم انتقل إلى مشايخ عدة في مصر فسمع  بنفسه، فدرس على أبيه الفقه والأصول و 

.ثم أخذ يسافر ويرتحل قاصداً التوسع في الفنون والتبحر في العلوم ور بته في تحصيل الأسانيد العالية، فرحل إلى  (10)منهم أكثر هذه العلوم
ثم ذهب برفقة والده إلى بلاد الحجاز، مكة والمدينة ثم عاد إلى القاهرة، وبعد أن استقر بها دمشق ثم حلب وبيت المقدس ثم عاد إلى مصر، 

عاد   قليلًا رحل ثانية إلى دمشق و يرها من بلاد الشام؛ ليلتقي بطبقة من أصحاب الأسانيد والحفاظ  ير تلك التي لقيها في رحلته الأولى. ثم
إلى مكة حاجاً وقد بلغ مبلغاً من العلم والنضوج الفكري، ف ملى في مكة والمدينة مجالض عدة هـ، رحل 822.وفي عام (11)بعد ذلك إلى مصر

حضرها عدد كبير من العلماء وطلبة العلم ثم عاد إلى مصر واستقر بالقاهرة، وبدأ مرحلة جديدة من مراحل حياته التي استمرت حتى وفاته 
 .(12)إذ أخذ مكان والده بعد موته، ويذكر الباحثون أنه أملى ستمئة مجلض طيلة حياتهوهي مرحلة التدريض والتصنيف والإفتاء والإملاء؛ 

تتلمذ الإمام على عدد كبير من العلماء والفقهاء في مصر و يرها، وقد كان لهذا أثر كبير فيما اتصف به من  زارة علم ونبوغ ثانياً: شيوخه:
 ، منهم:(13)ون والفقهاء بالسبق والتقدمفي شتى العلوم الشرعية حتى شهد له العلماء والمحدث

 .(14)هـ766محمد بن عبد البر بن يحيى بن علي أبو البقا، السبكي توفي سنة  -1
أحمد بن لؤلؤ الرومي شهاب الدين ابن النقيب، وكثيراً ما يذكره في كتابه مختصر المهمات فيقول رأيت بخط شيخي ابن النقيب، توفي  -2

 .(15) هـ769سنة 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عقيل القرشي الهاشمي قاضي القضاة بهاء الدين بن عقيل النحوي المصري، توفي سنة  -3

 .(16) هـ769
عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإمام جمال الدين الإسنوي الشافعي الفقيه الأصولي النحوي، سمع عليه التمهيد وقطعة من المهمات،  -4

 هـ. 772سنة توفي 
أبو البركات القوصي، هو فتح الدين أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر ابن جماعة بن النظام القوصي، توفي سنة   -5

 .(17) هـ778
 .(18) هـ789علي بن عمر بن عبد الرحيم بن بدر الجزري الصالحي، الملقب ب بي الهول سمع عنه في الشام، توفي سنة  -6
الأبناسي، وهو إبراهيم بن موسى بن أيوب الشافعي، تفقه عليه الولي العراقي وعظم انتفاعه، وساعده في الحصول على   برهان الدين -7

 .(19) هـ802وظائف لخصوصية كانت بينه وبين والده، توفي بطريق الحجاز عائداً من الحج سنة  
يني مجتهد عصره وعالم المائة الثامنة، وقد لازمه الولي بن  شيخ الإسلام أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني البلق -8

 .(20) هـ806العراقي في الفقه ويذكره كثيراً في كتابه مختصر المهمات، ويقول قال الشيخ، توفي سنة  
مما لا يخفى أنَّ شيخاً مفضالًا وعالماً جليلًا كعالمنا، لابد أن يتسارع الناس وطلبة العلم إلى السماع منه والأخذ عنه وأن  ثالثاً: تلاميذه:

لحديث  يقصده طلبة العلم ينهلوا من معين علمه وفقهه، فتخرَّج على يديه العديد من طلبة العلم وأفادوا في علوم برع فيها: كالأصول والفقه وا
 من هؤلاء التلاميذ:  و يرها،

 . (21)هـ783شرف الدين يعقوب المدني المالكي، توفي سنة  -1
 هـ. 832محمد بن أحمد بن علي تقي الدين الحسيني الفاسي المالكي، توفي سنة  -2
 هـ. 840شمض الدين محمد بن محمد المناوي الجوهري الشافعي، توفي سنة  -3
 هـ. 852الشافعي، توفي سنة الزين رضوان بن محمد بن يوسف بن سلامة  -4
 هـ. 856كمال الدين محمد بن محمد بن عثمان الجهني الانصاري الحموي، توفي سنة  -5
 هـ. 859عز الدين عبد السلام بن أحمد البغدادي الحنفي، توفي سنة   -6
 هـ. 861القاضي ولي الدين أبو البقاء محمد بن محمد بن محمد السنباطي المالكي، توفي سنة   -7
 هـ.  864عبد الرحمن بن عنبر بن علي الزين العثماني، البوتيجي الشافعي، توفي سنة  -8
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 هـ. 868علم الدين صالح بن عمر بن رسلان الكتابي العسقلاني البلقيني، توفي سنة  -9
 هـ. 885عمر بن الحسين بن حسن السراج أبو حفص العباد القاهري الشافعي، توفي سنة  -10
انحصرت وظائف ولي الدين بن العراقي )رحمه الله تعالى( في التدريض والإفتاء والقضاء.فبعدما ظهرت نجابته ئفه:اً: مناصبه ووظارابع

.وكان (22)واشتهر فضله أجازه مشايخه وأسندوا إليه التدريض، ف ول ما تولى التدريض سد وظائف أبيه حين توجه على قضاء المدينة وخطابتها
 من الأماكن التي درَّس فيها: 

كما تولى القضاء لأكثر من مرة، وتركه .(23)، الجمالية، الفاضلية، الناصرية، وجامع طولون ومسجد علم دارالمدرسة الظاهرة البيبرسية -1
 ورجع إلى التصنيف والإفتاء والإملاء والتدريض، وسافر إلى المدينة المنورة وعقد له مجلساً للإملاء إلى أن أرسله الظاهر ططر إلى مصر

، وظل أبو زرعة في منصبه حتى بعد وفاة الظاهر ومبايعة ولده (24)وأسند إليه قضاء الديار المصرية بعد موت الجلال البلقيني ب ربعة أيام
الصالح ثم صرف عن القضاء؛ لإقامته العدل وعدم محاباته لأحد من أهله، وتصحيحه في أمور لا يحتملها أهل الدولة، حتى شقَّ على  

 .(25) وتمالؤوا عليه بعد أن منع نوابه من الحكم فكانت ولايته سنة ودون الشهرين كثيرين منهم
للإمام ابن العراقي )رحمه الله تعالى( العديد من المصنفات ذات الفائدة الجليلة، فتنوعت هذه المصنفات امساً: مؤلفاته وآثاره العلمية: خ

 على تنوع الفنون التي أتقنها وبرع فيها:
 الحديث الشريف: -
 الأطراف ب وهام الأطراف للمزني. مطبوع. -1
 شرح ترتيب المسانيد وتقريب الأسانيد المسمى: طرح الثريب في شرح التقريب. مطبوع. -2
 تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل. مطبوع. -3
 المستفاد من مبهمات المتن والإسناد. مطبوع. -4
 مخطوط.الأمالي في الحديث.  -5
 أخبار المدلسين. مطبوع. -6
 شرح نظم الاقتراح لوالده. مخطوط. -7
 . مطبوع.(26) البيان والتوضيح -8
 طرح التثريب. مطبوع. -9
 أصول الفقه: -
 الغيث الهامع شرح جمع الجوامع. مطبوع. -1
 التحرير لما في منهاج الوصول من المعقول والمنقول. مطبوع. -2
 الأصول. مطبوع.شرح منهاج  -3
 . مخطوط قيد التحقيق.(27)شرح النجم الوهاج في شرح المنهاج -4
 كتب الفقه:  -
 مختصر المهمات. مخطوط قيد التحقيق. -1
 تنقيح اللباب للمحاملي. مخطوط. -2
 الدليل القويم في صحة جمع التقديم. مخطوط. -3
 تعقيبات على الرافعي. مخطوط. -4
 سك للنووي. مخطوط.نكت الإيضاح في المنا -5
 شرح البهجة الوردية. مخطوط. -6
 مطبوع. .(28) والمنهاج والحاوي النكت على الاختصارات الثلاثة المسمى تحرير الفتاوى على التنبيه  -7
 . مخطوط.(29)اختصار تفسير الكشاف للزمخشري مع تخريج أحاديثهفي التفسير: -
 في التاريخ والعلوم الأخرى: -
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 الوارد بترجمة الوالد. مخطوط.تحفة  -1
 الذيل على ذيل والده في الوفيات. مخطوط. -2
 شرح النكت في علم الجدل للشيرازي. مخطوط. -3
 حل الرموز وكشف الكنوز. مخطوط. -4
 . مخطوط.(30)شرح الأرجوزة الياسمينية المسمى المعين على فهم أرجوزة ابن ياسمين -5

هـ، مبطوناً؛ إذ حصل  826فاة الإمام أبي زرعة بن العراقي في آخر يوم الخميض سابع عشر من شعبان سنة اتفق المؤلفون على أنَّ و وفاته:
.وقد صلَّى  (31)له مرض ووجع في الطحال والكبد، فتداوى بالخل ثم عاد إليه المرض وحصلت له وعكة وحمى، ومات عن ثلاث وستين سنة

الشريف في مشهد حافل شهده خلق من الأمراء والقضاة والعلماء والطلبة، ثم وُري جثمانه الثرى  عليه حشد كبير من أهل القاهرة في الأزهر 
 .(32) ودفن جنب أبيه بتربة طشتمر من الصحراء

 دراسة كتاب مختصر المهمات المبحث الثاني
مختصر المهمات وصحة نسبة الكتاب  أثبت أصحاب التراجم والمؤلفون أنَّ هذا الكتاب اسمهأولًا: نسبة الكتاب وإثبات نسبته للمؤلف:

ين أبي زرعة بن العراقي وممن أثبت ذلك ابن قاضي شهبة وابن حجر وابن تغري بردي والسخاوي والسيوطي رحمهم الله تعالى  .(33)لولي الد ِّ
ين بن العراقي أنه اختصر كتابه هذا من كتاب : سبب التأليف وسنة الفراغ منه:ثانياً هـ(،  772المهمات لشيخه الإسنوي )ت ذكر ولي الد ِّ

هميته بعد أن قرأ عليه كتاب الطهارة وأجازه بالباقي؛ إذ إنَّ كتاب المهمات قد نال عناية العلماء بعد الإسنوي شرحاً واختصاراً وتعليقاً لأ
ة الطالبين، وكذلك الانتقادات التي  العلمية، ومكانته العالية، وما ذكره فيه من تعليقات وتعقبات على كتابي العزيز شرح الوجيز، وروض

ع  وجهها الإمام الإسنوي عليهما، وقد فرغ الولي بن العراقي من تصنيفه لهذا الكتاب كما قال في آخر المخطوط يوم الأربعاء الموافق الراب
 .(34)هـ820عشر من شوال سنة  

 ثالثاً: أهمية الكتاب:
اب الأصل وهو كتاب المهمات للإمام الإسنوي إذ أنَّ هذا الكتاب تناول أهم كتابين أهمية كتاب مختصر المهمات ت تي من أهمية الكت -1

 في مذهب الإمام الشافعي، وهما كتاب العزيز شرح الوجيز وروضة الطالبين.
ين أبي زرعة بن العراقي.  -2  تكمن أهمية الكتاب من المكانة العلمية العالية لمؤلفه الشيخ ولي الد ِّ
ين بن العراقي، ضم ن الكتاب حواشي  تتضح أهيمته لل -3 باحث في مسائله؛ إذ إنَّ اسم الكتاب هو مختصر المهمات إلا أنَّ الحافظ ولي الد ِّ

شيخه السراج البلقيني على روضة الطالبين، وبعض مسائل صرح ب نه رآها بخط شيخه ابن النقيب فضلًا عن وجود بعض المسائل اقتبسها 
 الطالبين لم يذكرها الإسنوي في المهمات.من العزيز شرح الوجيز وروضة  

يقصد بموارد الكتاب المصادر والمراجع التي اعتمد عليها الحافظ أبو زرعة ابن العراقي في ت ليفه لهذا الكتاب، وهي   رابعاً: موارد الكتاب:
ب الشافعية المعتمدة، وكان يصرح بها بالبحث والت مل والاستقراء في كتابه نجد أنه قد اعتمد كشيخه الإسنوي على مصادر كثيرة من كت

أحياناً بذكر المصدر وأحياناً لا يذكر اسم المؤلف، وبالجملة فإنَّ أصل كتاب مختصر المهمات هو كتاب المهمات نفسه للإمام الإسنوي 
اب حاشية البلقيني على الذي ضم مسائله من كتاب العزيز شرح الوجيز للإمام الرافعي، وروضة الطالبين للإمام النووي. فضلًا عن كت

وفيما ي تي ذكره أسماء الكتب التي  هـ.806الروضة الذي ضمه في كتابه من خلال ذكر آراء شيخه البلقيني )رحمه الله تعالى( المتوفى سنة 
 ذكرها في كتاب الضمان: 

 كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين الجويني.  -1
 كتاب المطلب العالي شرح وسيط الغزالي لابن الرفعة.  -2
 الحاوي الكبير للماوردي. -3
 بحر المذهب للروياني.  -4
 كتاب الوسيط والوجيز للإمام الغزالي.  -5
 تعليقة القاضي حسين.  -6
 الشامل لابن الصباغ. -7
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 المذهب. نهاية المطلب في دراية  -8
 البيان في فقه الإمام الشافعي.  -9

 التهذيب للبغوي. -10
 المهذب في فقه الإمام الشافعي.  -11
 تتمة الإبانة للمتولي. -12
 الأم للشافعي.  -13
 التقريب في شرح العمدة للقفال الشاشي. -14
 كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة.  -15
 الشرح الصغير للرافعي.  -16
 مختصر البويطي. -17
 . المحرر للإمام الرافعي -18
 روضة الطالبين للنووي. -19
 العزيز شرح الوجيز للرافعي.  -20
 مختصر المزني. -21
 حاشية البلقيني على روضة الطالبين. -22

 خامساً: منهجه في الكتاب:
سار أبو زرعة بن العراقي )رحمه الله( على نهج فقهاء الشافعية في ترتيب المسائل على أبواب الفقه، وكانت مرتبة على ترتيب روضة   .1

 الطالبين.
أشار الولي العراقي في مقدمة كتابه إلى أنه أضاف إلى كتاب المهمات بعد اختصاره فوائد من كلام شيخه سراج الدين عمر البلقيني،  .2

 وأشياء أخرى وقعت له نقلًا وبحثاً، فضلًا عن تعليقاته.
 قوله. إن كانت المس لة على الروضة وأصلها وهو كتاب )العزيز شرح الوجيز( قال:  .3
 إذا كان الكلام للرافعي قال: فيه قول الرافعي.  .4
 إذا كان التنبيه على قول الروضة بما لا يطابقه يقول: قول الرافعي وقد يقول: قول الروضة.  .5
من إذا كان على زيادة الروضة، أي: ما زاده الإمام النووي في روضة الطالبين ولم يكن في الشرح الكبير، قال فيه ابن العراقي: قوله  .6

 زيادته.

 المسائل التي أطلقها هي من المهمات. .7

 الفوائد التي من كلام البلقيني بدأها بقوله: قال الشيخ، وختمها بقوله: انتهى. .8

 كلامه بدأه بقوله: قلت، وختمه بقوله: انتهى. .9

فى  الباً، وشيئاً من تخريج حذف من المهمات ما كان من تنكيت النووي في الروضة على الرافعي وشيئاً من ضبط الألفاظ التي لا تخ .10
 الأحاديث والتراجم التي في أوله، وفروعاً لا تنكيت فيها.

 لم يختلف منهجه كثيراً عن منهج الإسنوي في المهمات. .11
 سادساً: وصف النسخ الخطية:

هـ(،  1117تملكها سنة )  وهي نسخة محفوظة في مكتبة عاطف أفندي في اسطنبول، وذكر فيها أنه أولًا: النسخة )أ(: وهي النسخة الأصل.
واسمه مصطفى العادل. مكتوب عليها في الوسط كتاب مختصر المهمات، وهي من الكتب التي وقفها ليستفيد منها طلبة العلم وعليها الختم 

ة وزارة (، ومكتب1/ 537(، ودار الكتب المصرية برقم )1918من الجانب، وكذلك في مكتبة الأوقاف المركزية بالسيدة زينب بمصر برقم )
 الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت.

 القياس:



   

         

 المهمات تاليف الامام القاضي احمد بن عبد الرحمن بن الحسين ولي....مختصر 

  

  

 لوحة، في كل لوحة صفحتان.  467عدد لوحاتها  -1
 سطراً في الصفحة الواحدة.  33عدد الأسطر  -2
 كلمة.  20 -18عدد الكلمات في السطر الواحد  -3
 الناسخ هو محمد بن فرج بن علي الحمصي.  -4
 هـ. 891ذي الحجة سنة  18تاريخ النسخ  -5
 مكتوب في آخر النسخة بعد انتهائه من النسخ.  -6

 في خلسة سرقناها من الزمن   تم الكتاب بحمد الله ذي المن 

 شيء المكروه بالحسن  فليبدل ال  فإن يجد أحدٌ في خطه خطأ 

 سم. 18×   30قياس الورقة   -7
 هي تبدأ من المقدمة وكتاب الطهارة إلى آخر كتاب العتق. -8

وهي نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق، وهي محفوظة بمركز جمعة الماجد للمخطوطات، وهي النسخة )ب(، وهي النسخة الثانية: ثانياً: 
هـ(، وتوجد نسخة منها 1108، تملكها من فضل ربه الجليل المتعال إسماعيل بن علي القفال سنة )2330-23-29بجزأين مكتوب عليها 

(  117( ومكتبة كلية الآداب والمخطوطات في الكويت وبرقم )1680( و )1679والشؤون الإسلامية الكويتية برقم )في مكتبة وزارة الأوقاف 
( ومكتوب عليها )مختصر المهمات( في أول الكتاب وفي جانب الجزء 551( و )697(، ونسخة في المكتبة الأزهرية بمصر برقم )123و)

ين أبي   زرعة بن العراقي. الأول مكتوب عليها ت ليف ولي الد ِّ
 ويوجد عليها في الهامش كتابة أنها من كتب المرادية وفيها ختم المرادية.

 القياس:
 لوحة، في كل لوحة صفحتان.  492عدد لوحاتها  -1
 سطراً في الصفحة الواحدة.  36 -35عدد الأسطر  -2
 كلمة.  19-18عدد الكلمات في السطر الواحد  -3
 وكلماتها متوسطة ومفهومة.هي بخط النسخ  -4
 الناسخ: محمد بن أبي بكر بن محمد السنهوري الشافعي الشهير بابن الشميط. -5
 هـ. 903ذي الحجة الحرام سنة  24تاريخ النسخ: انتهى من نسخها في  -6
 سم. 14×   22قياس الورقة   -7
 . 1964/ 12/5بتاريخ  761صُورت بفلم مايكرويف برقم  -8
 الاجتهاد في الماء المشتبه به. وهي تبدأ من باب   -9

 نماذج من نسخ المخطوط
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

         

 المهمات تاليف الامام القاضي احمد بن عبد الرحمن بن الحسين ولي....مختصر 

  

  

 صورة الصفحة الأولى من النسخة )أ(      صورة من واجهة النسخة )أ( 
 
 
 
 
 
 

 صورة الصفحة الأخيرة من النسخة )أ(       صورة من واجهة النسخة )ب( الجزء الأول 
 

 
 
 
 
 
 

 الثاني          صورة الصفحة الأولى من النسخة )ب( صورة من واجهة النسخة )ب( الجزء 
 
 
 
 

 
 صورة الصفحة الأخيرة من النسخة )ب(          صورة الصفحة الأولى من كتاب الضمان

 النـص المحقــق
 (35) كتــاب الضمــــــان

 (37()36)الباب الأول في أركانه قوله الأول المضمون عنه، ولا يشترط رضاه بالاتفاق، قلد في دعوى الاتفاق الإمام أ[:195كتاب الضمان ]
 قوله:. (41()40)، وحكاه عنه في المطلب(39)إنه يشترط رضا به، وبه قال أبو الحسن الجوري  (38)وليض كذلك، ففي تعليق القاضي حسين

وفرَّع، أي: الإمام على قولنا: لا يشترط رضاه، أي: المضمون له، وهو الأصح فضمن بغير رضاه وبإذن المضمون عنه، وقلنا: ]لا يرجع، 
ين والحالة هذه أن يمتنع من القبول؟ وجهان؛ بناءً على  (42)فهو كقوله لغيره: أدِّ ديني ولم يشترط الرجوع، وقلنا: لا يرجع[ ، وهل لمستحق الدَّ

ين، إن قلنا بالثاني لم يكن له الامتناع وهو الأشهر، هذا البناء ليض مطابقاً لما في ، (43)النهاية أن المؤدى يقع فداءً أم موهوباً لمن عليه الد ِّ
ين  تخيير في عين  فإن الذي فيها حكاية وجهين أشهرهما أنَّه ليض له الامتناع، فإنَّ المؤدى مستناب من جهة الآذن، وليض لمستحق الدَّ

ين أن يقول: لا يلزمني أن  أجلب ملكاً  المؤدى، والثاني: له الامتناعُ سواءً كان فداءً أو موهوباً؛ لأنَّ الهبة إنما تملك بالقبض، ولمستحق الدَّ
ين، ثم قال: وإذا لم ينفذ إلزامه بتحصيل الملك للمؤدى عنه مع افتراض عوضه باشتراط الرجوع لم يبع د الزامه قبض ما يقدر  لمن عليه الدَّ

الركن الثالث الضامن وشرطه صحة العبارة، وأهلية التبرع، فلا يصح   قوله:. (45)، فيجب ذلك بعد جزمه بخلافه(44) موهوباً في حق المديون 
إنَّ الضمان تبرعٌ وإنما  (48)، كذا قال الإمام والغزالي(47)وإن أذن الولي؛ لأنه تبرع وتبرعه لا يصح بإذن الولي (46) ضمان المحجور عليه لسفه

، ويدل عليه نص الشافعي )رضي الله عنه( "أنه لو ضمن في مرض  (49)يظهر هذا حيث لا رجوع، وأما حيث ثبت الرجوع فهو قرض محض
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  ب[ فمن رأس المال؛ لأنَّ للورثة الرجوع على الأصيل، وهو وإن لم 195موته بغير إذن المضمون عنه حُسب من ثلثه، وإن ضمن بإذنه ]
، زاد في الروضة الذي قاله  (50)يكن تبرعاً فلا يصح من الس يه كالبيع وسائر التصرفات، فإن أذن فيه الولي فليكن كما لو أذن في البيع"

إنه ليض تبرعاً فاسدٌ، فانه   (51) الإمام هو الصواب، وقد صرح الأصحاب ب نه لا يصح ضمانه من  ير فرق بين الإذن وعدمه، وقول الرافعي
م أنه كالقرض كان القرض تبرعا وقوله إذا أذن الولي كان كالبيع يعني فيجري فيه الوجهان فاسدٌ ايضاً، فإن البيع إنما يصح على  لو سل

، يرد على النووي أن مراد الرافعي بكونه قرضاً إنَّ فعل  (52) وجه؛ لأنه لا ي ذن إلا فيما فيه ربح أو مصلحة، والضمان  رر كله بلا مصلحة
حيث جاز للولي القرض على الخلاف في البيع وهو كلام صحيح إلا أن الصواب أنه ليض كالقرض، فانَّ القرض هو الأداء، ألا  الس يه له

الضمان، ولا شاهد له في النص الذي ذكره؛ لأن تصرف المريض على كل حال   (53)ترى أنه لا يثبت للضامن مطالبة المضمون عنه بمجرد
فقد تصرف تصرفاً صحيحاً آل إلى ثبوت عوض فلا يحسب من الثلث، لكن بشرط أن يجد مرجعاً، كما نبه   صحيح، فإذا ضمن بالإذن وأدى 

: بحث الرافعي قوي في نظيره بالقرض لا في إثبات الوجهين، وقول  (55)، وقال الشيخ(54)عليه الرافعي في آخر الباب، وإلا فهو من الثلث
اً مردود، فإن للولي أن يقرض مال من هو تحت نظره لضرورة نهبٍ ونحوه إذا رأى المصلحة  النووي: "لو سلم أنه كالقرض كان القرض تبرع

في الضمان على أحد الوجهين: كالبيع، وقوله: إن   (56) في ذلك، وليض له هبة ماله بلا خلاف، وإذا كان للولي ذلك كان له أن ي ذن ]له[
الضمان  رر كله بلا مصلحة ممنوع في حالة الاذن، وفي حالة جواز القرض؛ لكن لا ي ذن له في الضمان قطعاً؛ لأنه انما ي ذن في الشيء  

. قلت: الحق أن القرض متوسط (57)انتهىعلى وجه إذا أمكن أن يتعاطاه بنفسه، والولي ليض له أن يضمن قطعاً، فليض له أن ي ذن قطعاً، 
بين البيع والهبة، فمن حيث العوض هو كالبيع ومن حيث خروج المال عن اليد من  ير أخذ مقابله في الحال هو كالهبة، وقد جعل الفقهاء 

ع جائز بالمصلحة مطلقاً، والهبة  بيع المريض بمؤجل تبرعاً محسوباً من الثلث، لعدم امتداد يد الورثة إلى المبيع والثمن في الحال، فالبي
ممتنعة مطلقاً، والقرض يجوز للضرورة، والضمان بالإذن بشرط الرجوع أو بدونه إذا أثبتنا فيه الرجوع، وهو الأظهر يشبه القرض في أنه  

ين، بل يمتنع جزماً؛ سبب لخروج المال عن اليد من  ير قبض مقابله في الحال، ومع ذلك فلا يلحق به في جوازه بالاذن على أحد الوجه
لأن الولي في القرض أخرج المال للمصلحة في إخراجه في الحالة الراهنة من نهبٍ أو  يره أو إذن للمحجور في ذلك، ولا يشبهه الالتزام  

به أو يغيب بالضمان؛ لأنه إذا اقتضى الحال إخراج المال عن يده للخوف عليه فلا يحصل المقصودُ بالضمان، فقد لا يطالبه المضمون له 
عنه، ولا ي خذه الحاكم منه عنه؛ لأن بقاءه له في الذمة أولى، وقد يصير عليه بالمطالبة به حتى تزول حالة الخوف على المال، فيبقى 
أعطاؤه في تلك الحالة صرفاً لمال المحجور من  ير مقابل في الحال، بلا موجب لذلك ما ورطه في ذلك إلا ضمانه السابق، ولهذا امتنع 
على الولي أن يضمن في مال المحجور قطعاً، فيمتنع عليه أن ي ذن له في الضمان، فظهر بذلك إن كلام الإمام والغزالي والنووي في هذا  

، فإن  (60): هو معتبر من الثلث؛ لأنه تبرع(59) من زيادته وأما ضمان المريض، فقال صاحب الحاوي  وله:. (58)هو الصواب والله أعلم، انتهى
ين ولا  ، (61)ه دين مستغرق كان علي فالضمان باطل، وإن خرج بعضه من الثلث صح فيه، فلو ضمن في مرضه ثم أقر بدين مستغرق قدم الدَّ

، (62)يؤثر ت خر الإقرار به، فيه أمران: أحدهما إنما يعتبر من الثلث إذا لم يثبت الرجوع، أو لم يجد مرجعاً، وإلا فهو محسوب من رأس المال
، ثانيهما: القاعدة تقتضي صحة الضمان، ولو كان عليه دين مستغرق ويتوقف تنفيذه على  (63)أصل الروضة في آخر الباب كما سي تي في

ين أو زادت التركة أو أجاز المستحق استمرت صحته، وإلا حكمنا ببطلانه . قلت: مراد الحاوي ب ن (64)الموت، فإن حصلت البراءة من الدَّ
ين أم لا؟ وهل يستغرق عليه ديناً مستغرقاً، أي:  حالة الموت، لم يبريء عنه صاحبه، وليض مراده حالة الضمان، فإنا لا ندري هل يبقى الدَّ

نقله عن  التركة أم لا؟ فإن العبرة بحالة الموت، والمال يغدو ويروح. انتهى. وقال الشيخ: "ما نقله عن الماوردي لا ينافي بحث الرافعي ولا ما 
ردي في ضمان المريض إنما هو عند عدم الإذن من المضمون عنه، يدل عليه إنه قال: "ف ما ضمان المريض فمعتبرٌ النص، فإن كلام الماو 

من ثلث ماله؛ لأنه تطوع ولو كان بالإذن لم يكن تطوعاً، وكونه أبطل الضمان إذا كان دين مستغرق، وكونه قال بعد ذلك: إنه لو ضمن في  
لا مال له سواه فللورثة أن يرجعوا بجميع المال، ان كان المضمون له وارثاً، وثلثه إن كان أجنبياً، ولا مرضه مالًا وأداه في مرضه ومات و 

ك على  يستقيم ذلك إلا مع عدم الإذن؛ إذ لو كان ثمَّ إذن لكان الرجوع بجميع المال على الأصيل حاصلًا سواء أكان وارثاً أو أجنبياً، فدل ذل
. وقال الشيخ أيضاً: "لو ضمن عن وارثه في  (65)ذن، وأما بحث الرافعي ف يه بعض توقف، والله أعلم. انتهىأن كلامه في الضمان بغير الإ

مرضه لأجنبي ففي النهاية في أواخر الوصايا قال الأصحاب: لا يصح ذلك، فإنها وصية لوارث أو نازلة منزلة الوصية، إذ لو أدى لأدى 
أ[. أحدهما: لا 196] (67)، ذكرهما صاحب التقريب(66)ديناً عن أجنبي لوارثه ففي المس لة وجهانعن وارثه، ولو ضمن في مرض موته 

في ضمان العبد وإن   قوله:. (68)يصح كالصورة الأولى؛ لتعلق الضمان به أيضاً، والوجه الثاني: أنه يصح ووجهه واستشكل الفرق، انتهى
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ح، تعلق اقتصر على الأذن في الضمان، فان لم يكن م ذوناً ف يه أوجه، أصحها: يتعلق بما يكسبه بعد الإذن: كالمهر المذكور في النكا
الموت بالكسب الحاصل بعد النكاح، حتى لا يتعلق بالحاصل من الإذن والنكاح، ومقتضى كلامهم هنا تعلقه بالكسب الحاصل بين الإذن  

وَّ بينهما قال  . (70) وحيث قلنا يؤدي مما في يده، فلو كان عليه ديون، ف يه أوجه عن ابن سريج قوله:. (69)والضمان، ومدرا البابين واحد فليُس 
لو  قوله من زيادته:.(74)، انتهى(73)المحكية عن ابن سريج حكاها الإمام في النهاية عن صاحب التقريب أقوالاً  (72): "هذه الأوجه(71)الشيخ

في الكلام على   (76) ، هذه الزيادة مذكورة في أصل الروضة في آخر العاقلة(75)ثبت على عبد دين بالمعاملة فضمنه سيده صح كالأجنبي
، وقال  (77)ية العبد، وحكى فيها وجهاً: أنها لا تصح، فقال: "ولو ضمنه السيد فمرتب على ضمان الأجنبي وأولى بالصحة، لتعلقه بملكهجنا

فعلى الشيخ: لم يبين حكم الرجوع فيما إذا ضمن بإذنه، وقد ذكره الماوردي، فقال: "فإن أداه قبل عتقه لم يرجع به عليه، وإن أداه بعد عتقه 
لا يرجع به، اعتباراً بوقت  (79)قول أبي حامد المروزي  (78) ن: أحدهما: وهو قول ابن سريج يرجع به، اعتباراً بحال الأداء، والثاني: وهووجهي

. أهمل رابعاً نبه (82)الركن الرابع الحق المضمون، وشرطه ثلاث صفات، كونه ثابتاً، لازماً، معلوم الصفة قوله:. (81)، انتهى(80) الضمان
في  (84)تفريعاً على القديم قوله:، فخرج حق القصاص، وحد القذف، والأخذ بالشفعة.(83)عليه الغزالي، وهو أن يكون قابلا للتبرع به على  يره

؛ لأن ما من أدوات الشرط، (85)ضمنت لك ثمن ما تبيع فلاناً فباع شيئاً بعد شيء كان ضامناً للجميع صحة ضمان ما لم يجب، إذا قال
هذا  فيقتضي التعميم، بخلاف ما إذا قال إذا بعت فلاناً ف نا ضامن، لا يكون ضامناً إلا عن ما باعه أولًا؛ لأن إذا ليست من أدوات الشرط، 

ف إذا فانها شرطية، قلت صوابه؛ لأن ما من صيغ العموم بخلاف إذا فإنها ليست صيغة عموم،  معكوس، فإن ما موصولة لا شرطية، بخلا
لنكرة فسبق القلم من العموم إلى الشرط. إنتهى. قال الشيخ: "العبارة الصحيحة؛ لأن ما من أدوات الشرط مقتضية للتعميم، قال وإذا قلنا: إن ا

، فقال: اقرض فلانا كذا وعليَّ ضمانه، ف قرضه،  (87). قول الروضة: وأما إذا قلنا بالجديد(86)في سياق الشرط تعم، فلا فرق حينئذ، إنتهى
، قول الرافعي:  (90) أنه المذهب (89)، وجوزه ابن سريج، لم يجزم الرافعي بتصحيح الأول، وإنما حكى عن الروياني(88) فالصحيح أنه لا يجوز

، هو وجه ضعيف، والمعروف أنها تجب بطلوع الفجر، كما سي تي في النفقات، (91)الشمضولو ضمن نفقة اليوم صح؛ لأنها تجب بطلوع 
فإن جوزنا ضمان نفقة المستقبل، فله شرطان، أحدهما: ان  قوله:، لكنه لم ينبه على إنه من اصطلاحه.(92)فلذلك عبر في الروضة بالفجر

ا يستقيم ذلك إذا عبر بالأيام فقال: ضمنت نفقة زوجتك كل يوم مستقبل، فإن يقدر مدةً، فإن أطلق لم يصح فيما بعد، الغد وفيه وجهان، انم
، وقال الشيخ: "فيه بحث قوي، وذلك أنه قد تقدم أن  (93) قال: كل شهر، فالوجهان في الشهر الأول، أو كل سنة، فالوجهان في السنة الأولى

فلاناً، فباع منه الشيء بعد الشيء أنه يكون ضامناً للجميع؛ لوجود  القديم صحة ضمان ما لم يجب، وإنه إذا قال: ضمنت لك ثمن ما تبيع 
هذا صحة الضمان، ولزومه في جميع ما يتجدد، إذا وجد ما يقتضي التعميم، وهو قوله:   (94)ما يقتضي التعميم، وإذا كان كذلك فيقتضي

. قال الشيخ: "لو ضمن العهدة للمست جر، ففي فتاوى  (97)إلى آخره (96)أما ضمان العهدة قوله:. (95)ضمنت نفقة كل يوم مستقبل. إنتهى
في   قوله:، إنتهى. (99)ه لا يصح، ذكره المصنف وأصله في آخر الإجارةيصح ويرجع عند ظهور الاستحقاق، وعن ابن سريج أن (98)القفال

توجيه بطلان ضمان العهدة: أن باب فساد البيع بغير الاستحقاق لإمكان الاستغناء عنه بحبض المبيع إلى استرداد الثمن، الأصح في هذه  
، (101)الغزالي وجهين في اندراجه تحت مطلق ضمان العهدةفان قلنا: يصح إذا ضمن صريحاً، فحكى الإمام  قوله:.(100)الصورة عدم الحبض

عن  (104)"إنه أقرب الوجهين، وحكاه في الكفاية (103)، وقال في الشرح الصغير(102)صحح في الروضة من زيادته بعد ذلك عدم الاندراج
إذا ظهر الاستحقاق فالمشتري يطالب من شاء من البائع والضامن ولا فرق في الاستحقاق بين أن يخرج مستحقاً أو  قوله:. (105)الأكثرين"

. قال الشيخ: "احترز بقوله ببيع سابق عما لو ثبتت فيه الشفعة (107)ثبت فيه شفعة ببيع سابق ف خذه الش يع بذلك البيع (106)كان شقصاً 
جوع له على الضامن، ولو ظهر مرهوناً مقبوضاً فهل هو عند الاطلاق من فروع الوجهين، أو يقطع ب ن بسبب ذلك البيع نفسه، فإنه لا ر 

ن الضامن  ارم؛ لأنه لا يمكن حبض المبيع ليسترد الثمن ويكون كالشفعة بالبيع السابق؟ لم أقف على نقل في المس لة والأقرب عندي إنه يكو 
 (109)في ضمان الثمن في مدة الخيار قوله:. (108)ع الوجهين، وهو عندي  ير مسلم. إنتهى ارماً، وفي المطلب ما يشعر ب نه من فرو 

"هذا الخلاف إذا كان الخيار للمشتري أول هما، أما إذا كان للبائع فقط فيصح قطعاً؛ لأن  (111)، قال في التتمة(110)وجهان، أصحهما الصحة
ين لازم في حق من عليه، يرد عليه إنه إذا كان ال خيار للبائع فملك المبيع له إما قطعاً وإما على الصحيح، وملك الثمن للمشتري إما قطعا الدَّ

.قال  (113)والقولان في صحة ضمان المجهول يجريان في صحة الإبراء منه قوله:.(112)أو على الصحيح، فلا دين عليه فضلًا عن كونه لازماً 
، قال الشافعي: "ولو أن رجلًا حلل رجلًا من كل شيء (115) في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى" (114)ب[ الشيخ: "قال في البويطي196]

وذكروا للخلاف في الإبراء م خذين،   قوله:. (117). إنتهى(116) وجب له عليه، لم يبرأ حتى يبين، فان لم يعرف قدره حلله من كذا إلى كذا"
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مليك المديون ما في ذمته؟ ثم إذا ملكه سقط، وفيه رأيان، إن قلنا: إسقاط صح الإبراء عن الثاني: أن الإبراء هل هو إسقاط كالاعتاق أم ت
سياق  (119)، مقتضاه ترجيح أن الإبراء تمليك، سواء أكان قوله، وهو الأظهر راجعاً إليه كما يقتضي(118)المجهول، وإلا فلا ]وهو الأظهر[

، فقال: الظاهر إنه اسقاطٌ (121) ؛ لكن خالفه في الشرح الصغير في أوائل الوكالة(120) زم لهالكلام، أو إلى بطلان الإبراء من المجهول؛ لأنه لا
: المختار أنه لا يطلق ترجيح واحد من القولين، وإنما يختلف (122)ويوافقه كلام أصل الروضة هناا، وقال في زيادة الروضة في الرجعة

ين ولم يعرفه  وي قوله:الراجح بحسب المسائل لظهور دليل أحد الطرفين.  تخرج على هذا الأصل مسائل، منها ما لو عرف المبرئ قدر الدَّ
إذا   المبرأ، إن قلنا: إسقاط صح، وإلا فيشترط علمه كالمتهب، قال الشيخ: قوله وإلا فيشترط علمه كالمتهب هذا مفرعٌ على اعتبار قبوله، أما

ومنها لو كان لأبيه دين على رجل ف براه منه وهو لا يعلم موت الأب، إن   قوله:. (123)قلنا: تمليك ولا يعتبر قبوله، فانه لا يعتبر علمه. إنتهى
، وهو لا يعلم موت الأب، مقتضاه عدم تخريج العتق على قولي البيع، لكونه إسقاطاً (124)قلنا: إسقاط صح، كما لو قال لعبد أبيه: أعتقك

ومنها: أنه لا يحتاج للقبول إن جعلناه إسقاطاً،  قوله:. (125)البيع وقد تقدم بسطه هنااويوافقه كلامه في أول نكاح المشركات؛ لكن خالفه في  
في   وإن جعلناه تمليكاً لم يحتج إليه على الصحيح المنصوص، فإن اعتبرنا القبول ارتد بالرد، وإن لم نعتبره ففي ارتداده بالرد وجهان، زاد

، وهو إنا إذا اشترطنا القبول في الوقف  (128)لوقفيُشكل بما ذُكر في ا (127). قال الشيخ: "ما صححه ]فالمتجه[(126)الروضة أصحهما لا يرتد
ين  على الجهة المعينة أو لم نشترطه، فإنهم قالوا هناا: إذا رد يبطل حقه على كل منهما، وقد يفرق بينهما ب نه في مس لة الإبراء يملك ال دَّ

رد؛ لحصوله في ملك المديون قهراً ممن كان يملكه في ذمة من عليه، ويملك التصرف فيه على الوجه المعتبر، وقد نفذ الإبراء فلا يرتد ال
  عليه، بخلاف الوقف فإن الواقف لم يملك التصرف فيما وقفه على الموقوف عليهم، فارتد بردهم، وإن لم نعتبر قبولهم لبعد أن يدخل في ملك 

ال: ضمنت مما لك على فلان من درهم إلى  : إذا منعنا ضمان المجهول، فققول الرافعي. (129)الانسان ما لم يرض به، والله أعلم. إنتهى
، اختصره في الروضة بقوله (132)، ووجهان على ما رواه الإمام وآخرون (131)والصيدلاني (130)عشرة، ف يه قولان على ما رواه صاحب الكتاب

رح الصغير، فقال: فيه ، لكن عكسه في الش(134) ، ويقال: قولان، فرجح كونه وجهين من  ير تمييز، وكذا جزم به في المحرر(133)وجهان
، إنما حكى (136): أصحهما الصحة فعلى هذا يلزمه عشرة على الأصح، وقيل: ثمانية، وقيل: تسعةقول الروضة. (135)قولان، ويقال: وجهان

ثم حكي  (138)، فاطلق النووي تصحيحه، ونقل الرافعي في نظيره من الاقرار وعن البغوي مثلما هنا(137)الرافعي تصحيح العشرة عن البغوي 
والغزالي أن الأصح أنه يكون مقراً بتسعة، والأوجه جارية في نظيره من الطلاق، وحكى فيها الرافعي عن   (139)عن الشيخ أبي حامد والعراقيين

هنا لزوم عشرة وفي الإقرار، لزوم تسعة، ولما صحح هنا في أصل الروضة   (141)، وما بقاعدته، وصحح في المحرر(140)البغوي وقوع ثلاث
، ومن نظائرها ما إذا قال: أعطوه من واحد إلى عشرة، قال الرافعي  (142)زوم عشرة استدرا فقال: الأصح لزوم تسعة وسنوضحهُ في الإقرارل

عن بعض الأصحاب: أنه إن أراد الحساب فله   (144)، وحكى الاستاذ أبو منصور(143)في الوصية: هي على الأوجه المذكورة في الإقرار
، قال الرافعي:  (145)الحاصل من جمع واحد إلى عشرة على توالي العدد، وإن لم يرد الحساب فله المتيقن وهو ثمانية خمسة وخمسون؛ لأنه

"ولاشك في اطراد هذا في الاقرار وكلامه يوهم أن محكي أبي منصور وجهٌ، وليض كذلك بل هو متعين، فمتى علم أن مراده الواحد والاثنان 
المجموع قطعاً، وكلام الرافعي في الإقرار يدل على أن الأكثرين على إدخال الأول دون الأخير، فليكن كذا هنا لزمه  (146)والثلاثة إلى آخره

ولو قال: ضمنت لك الدراهم التي لك على فلان، وهو لا يعرف مبلغها، فهل يصح الضمان في ثلاثة  قوله:، انتهى.(147)وفي الطلاق"
ا لو أجر كل شهر بدرهم، هل يصح في الشهر الأول، وهذه المسائل بعينها جارية في الإبراء، لدخولها في اللفظ على كل حال؟ وجهان، كم

ترجيح  (149)؛ لكن مقتضى تخريجه ذلك في الصداق في التعويض على تفريق الصفقة(148)مقتضى التشبيه بالإجارة عدم الصحة في الإبراء
، مقتضاه الصحة، ولو لم تكن في الذمة بل كانت عيناً، (150) لى الصحيحيصح ضمان الزكاة عمن هي عليه ع قوله:الصحة فيه، وسي تي. 

، محله في الضمان عن الحي  (154()153) يعتبر الإذن عند الأداء على الأصح (152) فعلى الصحيح قوله:كالعين المغصوبة.  (151) وهو الظاهر
 قوله:فيجوز أداء الزكاة، والكفارة عن الميت على الأصح المنصوص، وإن انتفى الإذن كما سي تي في الوصية، سواء سبقه ضمان أم لا. 

ببدنه،  (156)كفالة، فتصح ال(155)ومنها الميت قد يستحق إحضاره ليقيم الشهود الشهادة على صورته إذا تحملوها كذلك ولم يعرفوا اسمه ونسبه
سي تي ان شرط صحة الكفالة إذن المكفول به أو من يقوم مقامه: كولي الصبي والمجنون، وقياسه اشتراط إذن الوارث هنا، وقال في  

لم  الحق الذي تجوز بسببه الكفالة إذا  قوله:.(157)أ[. إنه جميع الورثة197"المطلب": الظاهر اشتراطهُ، وسكت عمن يعتبر أذنه والظاهر ] 
يثبت لكنه ادعى عليه، فلم ينكر وسكت؛ صحت الكفالة، وإن أنكر فوجهان أحدهما أنها باطلة؛ لأن الأصل البراءة، والكفالة ممن لا حق  

ين على المكفول بيده؛ (158) عليه باطلة، وأصحهما الصحة . قال الشيخ: "محل الوجهين إذا لم يعترف الكفيل بالدين، فإن اعترف ب نَّ الدَّ
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. قول الروضة: باع شيئا بثوب أو بدراهم معينة فضمن قيمته، (159)كفالة وجهاً واحداً، وتعليل وجه البطلان شاهدٌ لهذا القيد، انتهى"صحت ال
فهو كما لو كان الثمن في الذمة وضمن العهدة، قلت: عبارة الرافعي بعد قوله معينة فضمن ضامن عهدة المبيع حتى إذا خرج مستحقاً رد 

وهو قائم في يد البائع، فهذا من صور الأعيان، وإن تلف في يد البائع فضمن قيمته، فهو كما لو كان الثمن في الذمة وضمن   عليه الثمن،
. ف سقط في الروضة الحالة الأولى، وهي ما إذا كان الثمن قائماً في يد البائع، وهي مقصود الرافعي بالذكر أن يحكي في ضمان  (160)العهدة

يخرج الكفيل عن العهدة بتسلميه في المكان الذي وجب فيه   قوله:ان الثمن معيباً قولي ضمان الأعيان، إنتهى. العهدة فيما إذا ك
. قال الشيخ: "لو قال: ضمنت إحضاره كلما طلبه المكفول له فقد يتبادر إلى الفهم أنه يتكرر (162)، بشرط أن لا يكون هناا حائل(161)التسليم

دام طلبه ثابتاً عليه، والذي يقتضيه النظر السديد أنه لا يلزم  ير مرة واحدة، وإن مقتضى التكرير تعليق الضمان  ولا يخرج عن العهدة ما 
نت على طلب المكفول له، وتعليق الضمان باطلٌ، وإنما قلنا: إن هذا تعليق باطل؛ لقيام الشاهد له من نظيره في قوله وكلتك وكلما عزلتك ف 

دخلت الدار، فإنت طالق، وهذا يصح فيه التعليق ومن الذي لا يصح فيه التعليق، راجعتك، وكلما طلقتك فقد وكيلي، وفي قوله: كلما 
راجعتك، ولذلك شواهد لا تخفى، فإن قيل: يلزمك في صورة الإطلاق في قوله: متى التمض إحضاره مني أحضرته له، فإنه تعليق، قلنا: إنما 

ولو كفل رجلان  قوله:. (163)كره بعد ذلك من قوله: متى التمض بيان للمطلق لا إنه تعليق، إنتهىصححنا ذلك بقوله: ضمنت إحضاره، وما ذ
لرجل فسلم أحدهما، قال في "التهذيب": إن كفلا على الترتيب وقع تسليمه عن المسلم دون صاحبه سواء قال: سلمت عن صاحبي أم لم  

يقبل المكفول له ولم ي ذن الكفيل، ف ما إذا قبل وأذن فينبغي أن يبرأ كما لو أحضره . قال الشيخ: "لعل محل قوله دون صاحبه إذا لم (164)يقل
الفرق ب ن الأجنبي ليض عليه حق في الإحضار بخلاف الأثنين يتكفلان، فإنه إذا أحضر أحدهما فقد خرج من الحق   (165)أجنبي، ويكمن

: يبرأ أيضاً صاحبه كما لو (167)وان كفلا معاً فوجهان، قال المزني قوله:.(166)الذي عليه، فلا يندرج في ذلك الحق المتعلق بصاحبه"، انتهى
ين ، قال الشيخ: (169)، وقال ابن سُريج والأكثرون: لا يبرأ كما لو كان بالدين رهنان فانفك أحدهما لا ينفك الآخر(168)دفع أحد الضامنين الدَّ

ور المس لة   (170)ير نسبة إلى أحد من المزني و يره؛ لكن المتولي"الذي في "التهذيب" حكاية الوجهين فيما إذا كفلا معاً من   في التتمة صَّ
فيما إذا كان في أوقات مختلفة أو في وقت واحد، ونقل عن المزني أنه يبرأ الآخر، وعن عامة الأصحاب لا يبرأ، ثم حكى عن القاضي  

احد، وحاصله إن الخلاف جار مطلقاً، وأما الماوردي فإنه جزم في  الحسين: أنه إن صدرت الكفالة دفعة واحدة حصلت براءة الآخر بتسليم و 
ب "الحاوي" في صورة الترتيب بعدم البراءة وقال فيما إذا صدرت الكفالة بإحضاره مجتمعين إنه يبرأ كل منها بتسليم صاحبه، وإنه ليض لصاح

مل على ما إذا شرط الاجتماع على إحضاره، وأما صاحب ، وهذه صورة  ير الصور السابقة، وليح(171)الحق مطالبة أحدهما على انفراده
، ولم يبين محل الخلاف، وحينئذ يحرر أن الصور ثلاثٌ: إحداها: أن تكون الكفالة مترتبة أو في وقت  (172)البيان فإنه أطلق وحكى الوجهين

ليم الآخر خلافاً للمزني، الثانية: إذا حصلت  واحد لكن ضمن أحدهما للمالك، والآخر للوكيل أو لوكيلين وفي كل ذلك لا يبرأ أحدهما بتس
فهذه فيها وجهان، وخلاف المزني في هذه لقوي. الثالثة: أن يشترط الاجتماع  (173)كفالتهما معاً من  ير شرط الاجتماع ]على الإحضار[

عفه، أو لغير ذلك، والله أعلم،  على الإحضار، وهي مس لة الماوردي وقد تقدمت وإنما ترا الرافعي خلاف المزني في الصورة الأولى لض
أطلق في المهذب تصويرها ولم يفصل بين ترتيب ومعية، ونقل عن أبي الطيب: أنه  (175). قلت: ووجدت بخط شيخنا ابن النقيب(174)إنتهى

ولو مات المكفول له بقي الحق لوارثه، فإن كان له  رماء، وورثة وأوصى  قوله من زيادته:.(177)، إنتهى(176)لا يبرأ، ثم قال: وعندي أنه يبرأ
، مبسوطاً ومخالفاً للمذكور (178)ورثة والغرماء والوصي، ذكر ذلك في آخر الكتابةإلى زيد بإخراج ثلثه لم يبرأ الكفيل إلا بالتسليم إلى ال

في تعليل أنه لو ضمن أو كفل ثم ادعى أنه لم يكن على المضمون عنه والمكفول حق، فالقول قول المضمون له؛   قول الرافعي:. (179)هنا
ته عند الحاكم ببينة ولا إقرار، فإنه لا يشترط بل المراد الوجوب عليه، وإن  لأن الضمان والكفالة لا تكون إلا بعد ثبوت الحق، ليض المراد ثبو 

 . (180) لم يعترف به، ولو وافقه المكفول له على أنه لا حق عليه لم تصح الكفالة بلا خلاف
فيما لو ضمن ديناً مؤجلًا ولو مات الضامن حل عليه الدين، فإن أخذ   قوله:)فيما يترتب على الضمان الصحيح من الأحكام(الباب الثاني

. قال الشيخ: "ليض لنا دين يثبت بغير عقد ولا (181) المستحق المال من تركته لم يكن لورثته الرجوع على المضمون عنه قبل حلول الأجل
ب[ الحلول لم يكن له أن يرجع حتى ينقضي 197حل ف داه قبل ]إتلاف مؤجلًا إلا في هذه الصورة، وعلى قياسه لو قال لغيره: أد  ديني إذا 

ين نفسه قد انقضى أجله، ويحتمل أن يقال: لا يرجع بالكلي ة؛ لأنه  الأجل، ولا يتخيل اعتبار بقاء لحظة بعد الحلول يمكن فيها الأداء؛ لأن الدَّ
. قال الشيخ:  (183) عني فهو وكيل الأصيل، والمال أمانة في يده ولو دفعهُ إليه وقال: اقض به ما ضمنت قوله:. (182)متبرع وهو بعيد، إنتهى

ين في القبض فيلزم من ذلك أنه إذا قبضه لموكله كان أميناً، وقد كتبت عليها فتوى في الوكالة"   "لو كان الضامن وكيل صاحب الدَّ
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ولو حبض المضمون له الضامن فهل له حبض الأصيل؟ وجهان بناء على التخريج إن أثبتنا العلقة بينهما فنعم، وإلا فلا،  قوله:.(184)انتهى
، لا يتقيد ذلك بما إذا حبض؛ لأن القابل بثبوت المال عليه بمجرد الضمان كيف يتصور أن يمنعه من حبسه، ويدل عليه  (185) وهو الأصح

جواز تغريمه قبل أن يغرم، فالصواب ما في "المطلب": أنه لا يشترط. واعلم أن تصحيح المطالبة بالخلاص مع تصحيح عدم الحبض  
علم أنه لا يحبض لم يبالِّ بالمطالبة، بل قال في "المطلب": لا يوهم عليه أيضاً، والمتجه عند من أثبت له المطالبة  ؛ لأنه إذا(186)كالمساقي

في  ير الضامن إذا أدى دين  يره بإذنه رجع إن شرط الرجوع قطعاً، وكذا إن أطلق على   قوله:بالخلاص أن يجيز حبسه عند الامتناع.
.  (188)ى دين  يره بإذنه دخل في ملك المؤدى عنه،وذكرت من الأم في باب الإحصار ما يدل له. إنتهى". قال الشيخ: "من أد(187)الأصح
، فلو أذن في الأداء بشرط الرجوع ف يه احتمالان للإمام، أحدهما: (189) الثالث يضمن بغير إذن ويؤدي بالإذن فلا رجوع على الأصح قوله:

، يزاد عليه أن الماوردي جزم به، لكنه صوره ب ن يقول: أد ِّ عني ما ضمنته لترجع به  (190)يرجع زاد في الروضة الاحتمال الأول أصح
، والظاهر أن قوله: عني، ليض قيداً، ويتجه في أصل المس لة: إنه إن أدى لأجل الضمان لم يرجع، أو لأجل الإذن رجع، وهو (191) عليَّ 

الضامن المضمون  (192) حوالة قوله:كراه لم تصح، أو لداعي الشرع صحت. نظير قول بعضهم في المكره على العبادة: إن فعلها لداعي الإ
. قال الشيخ "لا يحتاج لقوله وقبوله حوالة المضمون له  (193) له على إنسان وقبوله حوالة المضمون له عليه كالأداء في ثبوت الرجوع وعدمه

له حكم من وفى  في الرجوع وعدمه، ولا يعتبر قبوله، فإنه محالٌ عليه،   (194)عليه، بل بمجرد الحوالة على الضامن قبل أو لم يقبل ثبت
ين على الضامن(195)والمحال عليه لا يعتبر قبوله على المذهب، والعبارة المعبرة ين ميراثاً  قوله:. (196)، وحوالة صاحب الدَّ وصيرورة الدَّ

ن ضمن بغيره، هذا  لط، فإنَّ الضامن إذا ورث ما ضمنه برئت للضامن كالأداء في ثبوت الرجوع، أي: إن ضمن بالإذن وعدمه، أي: إ
ذمته من الضمان؛ لاستحالة ضمانه لنفسه، والدين باق في ذمة المضمون عنه؛ لأن سقوطه عن الضامن لمانع شرعي لا يقتضي براءة 

جع به عليه بمقتضى الأداء في الضمان، بل  الأصيل، ويرجع به عليه الضامن الذي انتقل إليه بالإرث سواء ضمن بالإذن أم لا؛ لأنه لا ير 
وي: لملكه له بالإرث، وقال الشيخ: هذا شيء ذكره البغوي في "التهذيب"، فعبر عنه الرافعي بعبارة فيها زيادة حصل منها الخلل، وعبارة البغ

ين ميراثاً للضامن سقط عنه ورجع هو على المضمون عنه، كما لو أداه  في تعبير المصنف والرافعي من قولهما ، والخلل (197)ولو صار الدَّ
وعدمه؛ إذ ظاهر ذلك يقتضي أنه لو ضمن بغير إذنه لا يرجع عليه، وهذا لا يقوله أحد، وما أوقع الرافعي في ذلك إلا عبارة البغوي، 

ين، كما كان لمورثه أن يطالبه، وسواء ضمن بإذنه أم بغير إذنه؛ لأن   والصواب في التعبير أن يقال: سقط عن الضامن وطالب الأصيل بالدَّ
ين وعلى صفته رجع به،  قوله:. (198)هذا يطالبه باستحقاق الميراث لا بتقدير الأداء، إنتهى ين من جنض الدَّ فان كان ما دفعه إلى رب الدَّ

ي القرض رد  مقتضاه رد المثل في المتقوم أيضاً وهو كذلك، فقد صرح الرافعي ب ن من ضمن الأداء إقراض المؤدى عنه، والصحيح ف
، فقال: "لا يمتنع تخريجه عليه" حكاه عنه الرافعي في ضمان المجهول، وصرح الإمام في أوائل السلم  (200)، وذكره الإمام هنا بحثاً (199)المثل

ل  . قا(201)بنقله عن رواية القاضي قوله في الم ذون له في الأداء بلا ضمان، لو صالح على  ير الجنض ففي رجوعه أوجه أصحها يرجع
صريح في الرجوع، وأنه بالأقل. كما صحح المصنف آخراً ولفظه: "ومن أمر رجلًا أن   (202) الشيخ: نص الشافعي في "الأم" في باب الصرف

فللقاضي على المُقضي عنه الأقل من دينار أو قيمة ما  يقضي عنه ديناراً فرضي الذي له الدينار بثوب مكان الدينار أو طعاماً أو دراهم
فيما إذا أدى المكسرة عن الصحاح، فيه الخلاف المذكور في خلاف الجنض وعن الشيخ أبي   قول الروضة:.(203)إنتهى قضى عنه".

. قال الشيخ عبارة الرافعي وعن الشيخ أبي محمد القطع ب نه يرجع بما أدى فلم يكمل المصنف ما نقله عنه (205) القطع بالرجوع (204)محمد
، (209)، قلد في القطع بذلك الغزالي في الوسيط(208)على الآمر (207)وليض كما لو قال: أد ِّ دين فلان، حيث لا يرجع قطعاً  قوله:. (206)إنتهى

ولو أن الثاني ضمن عن الأصيل أيضاً فلا رجوع لأحد الضامنين على الآخر،  قوله:. (210)لكن في البحر وجهان وحكاهما عنه في المطلب
. قال الشيخ: "قوله أيضاً يعني: مع وجود الضامن الأول لا إن مراده أن يضمن عن الثاني ثم عن  (211)وإنما الرجوع للمؤدي على الأصيل

أن يرجع على أيهما شاء وأن يرجع على هذا بالبعض وعلى ذاا   ولو ضمن عن الأول والأصيل معاً، ف دى فله قوله:. (212)الأصيل"، إنتهى
. قال الشيخ: "عبارة الرافعي في ذلك تبعاً للبغوي ولو ضمن عن الأول والأصيل (213) بالبعض، ثم للأول الرجوع على الأصيل بما  رمه

يب نستفيد صورتين، إحداهما: أن يضمن عن  جميعاً، وهو يشعر بما لو وقع الضمان عن الجميع. أما على الترتيب أو دفعة، ومن الترت
الضامن ثم عن الأصيل، والثانية عكسها، وفي الثانية ما سنذكره بعد هذا، وينبغي أن يفرق بين أن يقصد جهة الضامن أو جهة الأصيل كما 

، قال  (215)ن الآخر إلى آخرهأ[ ضمنها اثنان كل واحد خمسة، وضمن كل واحد ع 198على زيد عشرة ] قوله:. (214)سنذكره بعد هذا"، إنتهى
وجهان في التتمة، أصحهما الأول، فإذا فرعنا على   (216)الشيخ: "فلو قالا ضمنا العشرة، فهل يكون كل واحد ضامناً لكلها أو لنصفها
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"الحاوي": "ولو أراد أحد الضامنين الصحيح أو ضمن كل منهما العشرة صريحاً، ثم أراد أحدهما أن يضمن الآخر بالعشرة، فقال الماوردي في 
، وحكي عن ابن سُريج الصحة،  (217)أن يضمن عن الآخر ما ضمنه, فمذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابنا أن ضمانه عنه باطل

لَّم للماوردي لحصول الفائدة ب ن يقصد ب دائه عن ضمانه الثاني ليتمكن من الرجوع علي ه ليساره أو سهولة  وخط ه بعدم الفائدة، وهو  ير مُس 
مطالبته، أو أن له عليه ديناً، فتحصل المقاصصة به بخلاف المضمون الأول، ولهذا اقتصر في "التتمة" على صحة الضمانين معاً، ثم قال:  

ين إن قصد الأداء عن المضمون عنه، رجع عليه ولا يرجع على الضامن، وإن قصد الأداء عن الضامن رجع عليه ثم ا لضامن  فلو قضي الدَّ
الذي يرجع على المضمون عنه، فلو أراد أن يترا الرجوع على الضامن الآخر، ويرجع على المضمون عنه هل له ذلك أم لا؟ فعلى ما 

 قوله:. (218)ذكرناه من الوجهين، وقد صحح المصنف تبعاً لأصله المنع في قوله في المس لة قبلها، وإن اقتضاه فكذلك على الأصح، إنتهى
ى الأداء واحداً اعتماداً على أنه يحلف معه كفى ذلك على الأصح، محل الخلاف أن يموت الشاهد أو يغيب فإن حضر وشهد  فلو أشهد عل

بموته رفع الخصومة إلى من لا وألحق  ، وكذا المتولى:(220)، كما في "الكفاية" عن القاضي والبندنيجي(219)وحلف معه الضامن رجع قطعاً 
فيما إذا أدى بلا إشهاد في  يبة الأصيل وأنكر رب المال والأصيل، وفرعنا على أنه لو صدقه الأصيل لم   :قوله. (221)يقضي بشاهد ويمين

 (224) وردَّ اليمين كالاقرار أم كالبينة؟ إن قلنا كالبينة حلف (223)الأصح، قال في "التتمة": يبنى حلف الأصيل على النكول (222)يرجع هو
ينة زاد في "الروضة" قوله: إن قلنا كالبينة حلف ضعيف؛ لأن الصحيح عند الأصحاب إن القول ب نه  طمعاً في أن ينكل ويحلف، فتكون كالب

. (225)كالبينة هو فيما بين الحالف والناكل ولا يُعدى إلى ثالث، وإذا لم نعده إلى ثالث استوى كونه بينة وإقرار فيما يرجع إلى  رض الأصيل
الضامن بذلك الرجوع على الأصيل، وذلك لا يتعدى لثالث بل هو حكم بين المتداعيين الأصيل   قال الشيخ: "ليض ذلك ضعيفاً؛ لأن مقصود

والضامن، وإنما الذي يتعدى إلى ثالث ثبوت الأداء في حق صاحب الدين، وليض هو مقصود الضامن بدعواه، وإن كان ذاا  رض الأصيل  
. قلت: لم أر  هذه الزيادة في النسخ  (226)داء المطلق، والله أعلم. إنتهىلكن  رض الضامن الرجوع بالنازل منزلة البينة، لا ثبوت الأ

ولو قال: أشهدت فلاناً وفلاناً، فقالا لا ندري وربما نسينا، ف يه تردد للإمام، رجح الإمام من هذا   قوله:الصحيحة من نسخ الروضة. إنتهى. 
في إنكار رب المال، وإن أخذ من الكفيل مرة أخرى فهل يرجع  قوله:.(227) التردد عدم الرجوع وجعله أولى بذلك من دعوى موت الشهود

لروضة": ينبغي أن يرجع ب قلهما فإن كان الأول فهو يزعم أنه مظلوم بالثاني، وإن كان الثاني فهو  بالمغروم أولًا أم بالثاني؟ وجهان، زاد في "ا
: ينبغي عندي أن يرجع ب قلهما، وذكر هذا التوجيه وجزم به في  (229)في الشامل، وقال (228)المبرئ، ما ذكره بحثاً سبقه إليه ابن الصباغ

ه الثلاثة، والرابع: أنه يرجع ب حدهما لا بعينه؛ لأنه وجب له على المضمون عنه من  ير  ، وحكى في البحر أربعة أوجه هذ(230)"التتمة"
الضمان في   قوله:. (231)تعيين، ثم نقل عن القاضي أبي الطيب أنه قال: إنه الصحيح عندي، لكن الذي صححه في تعليقه الرجوع بالثاني

. قال الشيخ: "لكن إذا كان ضمان  (233)عاً فهو محسوب من رأس المال، إن كان بحيث يثبت الرجوع ووجد الضامن مرج(232)مرض الموت
لا  المريض بحيث يثبت الرجوع ولكن بعد الأجل، وقد تبرع هو بالأداء، فهل نقول يكون كالبيع بالمؤجل، أو نفرق بإنه إذا انفسخ هناا البيع 

تركة الأصيل بثلثي الدين، فلا دور؛ لأن صاحب الدَّين إن  ومتى وفت  قوله:. (234)يعود بخلاف هذا, هذا محتمل وهو موضع ت مل، انتهى
  أخذ من ورثة الضامن شيئاً رجعوا بثلثيه في تركة الأصيل، وإن أخذ تركة الأصيل وبقي شيء أخذه من تركة الضامن، ويقع تبرعاً؛ لأن ورثة

لصواب في العبارة أن يقال: أخذ من تركة الضامن  . قال الشيخ: "قوله وبقي شيء أخذه من تركة الضامن، ا (235)الضامن لا يجدون مرجعاً 
ين فلا دور  ، إنتهى.(236) ثلثها لا القدر الباقي، إلا أن يقال: صورة المس لة تفيد ذلك من قوله ومتى وفت تركة الأصيل بثلثي الدَّ

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. -
 ،   1هـ(، ط1307أبو الطيب محمد صديق خان بن حسين بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي )ت   أبجد العلوم: .1
 هـ(، دار الكتاب الإسلامي بدون طبعة ولا 926أسنى المطالب في شرح روض الطالب: زكريا بن محمد بن زكريا الانصاري )ت  .2
  -هـ(، دار الفكر1302حمد شطا العياضي المعروف بالسيد البكري )ت بعد عانة الطالبين على حل الفاظ فتح المعين: ابو بكر بن مإ  .3
 م. 2002، 15هـ(، دار العلم للملايين، بيروت، ط1396)ت  ين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركليالأعلام: خير الد ِّ  .4
 . 1990ت، هـ(، دار المعرفة بيرو 204دريض بن العباس الشافعي )ت  إالأم: ابو عبد الله محمد بن  .5
هـ(، تحقيق: د. حسن حبشي، المجلض 852أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني )ت  :نباء الغمر ب بناء العمرإ .6
 . 1969حياء التراث الإسلامي، مصر إلجنة  -على اللشؤون الإسلاميةالأ
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 هـ(، دار الكتب العلمية، 978بن أمير القونوي الحنفي )ت قاسم بن عبد الله  :في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء أنيض الفقهاء .7
 حياء التراث العربي، بيروت، ط إحمد عزو عناية، دار  أهـ(، تحقيق: 502حمد الروياني )ت أبحر المذهب: عبد الواحد بن إسماعيل بن  .8
 . 1986بيروت،  -هـ(، دار الفكر774سماعيل بن عمر بن كثير )ت إبو الفداء أالبداية والنهاية:  .9

 بيروت. -هـ(، دار المعرفة1250محمد بن علي بن محمد الشوكاني )ت  :البدر الطالع بمحاسن بعد القرن السابع .10
 هـ(، تحقيق: قاسم محمد النوري، دار 558بي الخير بن سالم العمراني )ت أمام الشافعي: أبو الحسين يحيى بن البيان في مذهب الإ .11
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ين بن شرف النووي )ت   لفاظ التنبيه:أتحرير  .13  ،  1دمشق، ط -تحقيق: عبد الغني الدقر، دار القلم  هـ(، 676أبو زكريا محيي الد ِّ
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 هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت بلا تاريخ.676ين يحيى بن شرف النووي )ت مام محي الد ِّ سماء واللغات: الإتهذيب الأ .16
 ، 1الهند، ط -ف النظاميةهـ(، مطبعة دار المعار 852أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني )ت تهذيب التهذيب:  .17
هـ(، تحقيق: الشيخ  516بي عبد الحسين بن مسعود بن محمد بن محمد بن الفراء البغوي )ت أللإمام  : التهذيب في فقه الإمام الشافعي .18

 . 1997،  1لبنان، ط -بيروت -حمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلميةأعادل  
ين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي )ت : زين الد ِّ التوقيف على مهمات التعاريف .19

 . 1990، 1هـ(، عالم الكتب، القاهرة، ط1031
 هـ(. 646عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونض الحاجب الكردي المالكي )ت جامع الأمهات:  .20
 ه ـ1415لبنان،  -ر الفكر، بيروتهـ(، دا805)ت  عمر بن رسلان البلقينيين حاشية البلقيني على روضة الطالبين: سراج الد ِّ  .21
هـ(، تحقيق: الشيخ علي محمد 450بو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي )ت أالحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي:   .22

 . 1999،  1لبنان، ط -حمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروتأمعوض والشيخ عادل 
هـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل  911ين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت جلال الد ِّ  :حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة .23

 . 1967،  11مصر، ط  -حياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاؤهإابراهيم، دار 
هـ(، تحقيق: محمد 852محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت أبو الفضل أحمد بن علي بن الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة:  .24

 هـ.  1392،  2الهند، ط -عبد المعيد ضان، مجلض دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد
هـ(، تحقيق: كمال يوسف الحوت، دار  832ين الفاسي، )ت محمد بن أحمد بن علي بن تقي الد ِّ  :سانيدذيل التقييد في رواة السنن والأ .25

 هـ. 1410، 1لبنان، ط -الكتب العلمية، بيروت
هـ( تحقيق د. علي محمد 852رفع الأصر عن قضاة مصر: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت  .26

 هـ. 1418 ،1القاهرة، ط -عمر مسكينة الخانجي
هـ(، تحقيق: زهير الشاويش المكتب الإسلامي، 676وي )ت ين يحيى بن شرف النو روضة الطالبين وعمدة المفتين: أبو زكريا محيي الد ِّ  .27

 هـ. 1412،  3عمان، ط -دمشق -بيروت
 هـ. 2006القاهرة،  -هـ(، دار الحديث748حمد بن عثمان الذهبي )ت  أبو عبد الله محمد بن أ سير اعلام النبلاء: شمض الدين  .28
هـ(، تحقيق: محمود 1089بن العماد )ت اد بن أحمد شذرات الذهب في أخبار من ذهب: أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محم .29
 م. 1406، 1بيروت، ط -رناؤوط، دار ابن كثير، دمشقرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأالأ
 ,  1لبنان, ط -بيروت –ين جعفر بن الحسن الحلي. مؤسسة الفكر الإسلاميشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: أبو القاسم نجم الد ِّ  .30
 هـ. 1414، 1هـ(، عالم الكتب، ط1051شرح منتهى الإرادات: منصور بن يونض بن صلاح الدين بن إدريض البهوتي الحنبلي )ت  .31
 أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم  هـ(، تحقيق:393الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري )ت  .32
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ين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: شمض الد ِّ  .33
 بيروت. -هـ(، منشورات مكتبة الحياة902)ت 
 بيروت. -الكتب العلميةهـ(، دار  911ين عبد الرحمن بن أبي بكر، )ت طبقات الحفاظ: جلال الد ِّ  .34
ين ابن قاضي شهبة )ت  طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: .35 هـ(، تحقيق: د.  851أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي تقي الد ِّ

 هـ. 1407، 1بيروت، ط -الحافظ عبد العليم خان، عالم الكتب
ين عبد الرحيم الإسنوي )ت  طبقات الشافعية للأسنوي:  .36   -(، تحقيق: كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروتهـ772جمال الد ِّ
هـ(، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح 771ين السبكي )ت ين عبد الوهاب بن تقي الد ِّ طبقات الشافعية الكبرى: تاج الد ِّ  .37

 هـ. 1413،  2محمد الحلو. دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط
هـ(، تحقيق: د. أحمد عمر هاشم، د. محمد زينهم محمد عزب، 774سماعيل بن عرين كثير القرشي )ت إفداء بو الأطبقات الشافعيين:  .38

 م. 1993،  1مكتبة الثقافة الدينية، ط
  -هـ(, تحقيق الشيخ علي معوض632العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي )ت  .39

 هـ. 1413, 1بيروت ط -د عبد الموجود, دار الكتب العلميةحمأالشيخ عادل 
 هـ(، دار الفكر،  786ين البابرتي )ت ين ابو عبد الله بن الشيخ حسن الد ِّ كمل الد ِّ أالعناية شرح الهداية: محمد بن محمد بن محمود،  .40
 هـ. 1414للطباعة والنشر،  هـ(، دار الفكر 926زكريا بن محمد بن أحمد الانصاري )ت فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب:  .41
 . 1988،  2القاموس الفقهي: د. سعدي ابو حبيب، دار الفكر، دمشق، ط .42
ين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي )ت القاموس المحيط:  .43 هـ(، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،  817مجد الد ِّ

 هـ. 1426، 8بيروت، ط -مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
 .  1975هـ(، عالم الفكر، 741قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية: محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي، )ت  .44
 هـ(،  1067كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبد الله كاتب حلبي القسطنطيني المشهور بـ حاجي خليفة، )ت   .45
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 هـ(، دار الكتب 871صفواني )ت ين العلوي الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ: محمد بن محمد بن محمد أبو الفضل تقي الد ِّ لحظ الأ .47
 هـ. 1414، 3بيروت، ط -هـ(، دار صادر 711منظور )ت بو الفضل محمد بن مكرم بن أين  لسان العرب: جمال الد ِّ  .48
 كراتشي. -مجلة الأحكام العدلية: تحقيق نجيب هواويني كازاخانة نجارت كتب ادم باخ .49
 هـ( دار الفكر. 676بن شرف النووي )ت  ىين يحيالمجموع شرح المهذب: أبو زكريا محيي الد ِّ  .50
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 هـ. 1410بيروت،  -هـ(، دار المعرفة 264إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني )ت مختصر المزني:  .54
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 . 1995، 2بيروت، ط -هـ(، دار صادر626ين ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي )ت معجم البلدان: شهاب الد ِّ  .58
 . 1928، 1هـ(، مطبعة سركيض بمصر، ط1351)ت  العربية والمعربة: يوسف بن البان بن موسى سركيضمعجم المطبوعات  .59
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 بيروت. -ن كان مطبوعاً في اسطنبول، دار إحياء التراث العربيأطبعه بعد 
 حياء إهـ(، تحقيق: أحمد الارنؤوط وتركي مصطفى، دار 764يبك بن عبد الله الصفدي )ت أين خليل بن الوافي بالوفيات: صلاح الد ِّ  .72
 هـ(، دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر،  505الوجيز في فقه الإمام الشافعي: الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي )ت  .73
هـ(، تحقيق: أبو عمرو عمر بن عبد الرحيم الحسيني، دار  505ت الوسيط في المذهب: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ) .74

 . 2001، 1لبنان، ط -الكتب العلمية، بيروت
 الهوامشحسان عباس، دار إهـ(، تحقيق: 681ين أحمد بن محمد بن خلكان )ت  بناء الزمان: أبو العباس شمض الد ِّ أنباء أوفيات الأعيان و  .75

 هوامش البحث
 

 .1/312، المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي: 3/311ينظر: إنباء الغمر ب بناء العمر:  (1)
 .138 -1/137ينظر: معجم البلدان:  (2)
 .2/106السنن والأسانيد: ينظر: ذيل التقييد في رواة  (3)
 .9/251ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب:  (4)
 .1/144ينظر: الأعلام:  (5)
 .144 -143ينظر: لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ: ص (6)
 .9/252، شذرات الذهب: 60ينظر: رفع الإصر عن قضاة مصر: ص (7)
 .557، طبقات الحفاظ: ص1/151والقاهرة: ينظر: حسن المحاضرة في تاريخ مصر  (8)
 .7/55، شذرات الذهب: 4/452ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع:  (9)
 .339 -1/337ينظر: الضوء اللامع:  (10)
 .1/339ينظر: الضوء اللامع:  (11)
 .82 -4/81لابن قاضي شهبة ينظر: طبقات الشافعية،  (12)

 .8/437، شذرات الذهب: 1/121ر: ينظر: إنباء الغمر ب بناء العم (13)

 .240-1/239، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: 2/514للأسنوي:  الشافعيةطبقات ينظر:  (14)

 .285ينظر: لحظ الألحاظ: ص (15)

 .285، لحظ الألحاظ: ص1/336ينظر: الضوء اللامع:  (16)

 .6/223شذرات الذهب: ، 1/356الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة:  (17)

 .8/528، شذرات الذهب: 4/105الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة:  (18)
 .4/6، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 147 -4/144ينظر: إنباء الغمر ب بناء العمر:  (19)
 .538، طبقات الحفاظ: ص114 -5/107ينظر: إنباء الغمر ب بناء العمر:  (20)
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 .4/301، المنهل الصافي: 343 -3/342، الضوء اللامع: 8/22ء الغمر ب بناء العمر: ينظر: إنبا (21)
 .9/252ينظر: شذرات الذهب:  (22)
 ، الضوء.2/481، إنباء الغمر ب بناء العمر: 4/246، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: 2/215ينظر: حسن المحاضرة:  (23)
 .548، طبقات الحفاظ: ص1/339ينظر: الضوء اللامع:  (24)
 .1/73البدر الطالع بمحاسن بعد القرن السابع:  (25)
 . 1/464كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون:  ،  3/1048، تذكرة الحفاظ:  288، لحظ الألحاظ: ص1/343ينظر: الضوء اللامع:  (26)
 .1/5، كشف الظنون: 1/74الطالع: ، البدر 288، لحظ الألحاظ: ص1/34ينظر: الضوء اللامع:  (27)
 .8/22، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: 1/867و 1/761و 1/127ينظر: كشف الظنون:  (28)
 .1/1480، كشف الظنون: 1/343ينظر: الضوء اللامع:  (29)
 .1/123، هدية العارفين: 2/63و 1/1977و 1/343، الضوء اللامع: 287، لحظ الألحاظ: ص1/376ينظر: كشف الظنون:  (30)
 .9/252ينظر: شذرات الذهب:  (31)
 .343 -1/340ينظر: الضوء اللامع:  (32)
، المنهـل الصـافي: 187، لحـظ الألحـاظ: ص1/61، رفـع الإصـر عـن قضـاة مصـر: 4/82ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضـي شـهبة:  (33)
 .1/548، طبقات الحفاظ: 1/343، الضوء اللامع: 1/335
 ب(.-924)ل  2330هـ(، نسخة المكتبة الظاهرية برقم 826ي زرعة بن العراقي )ت أبمختصر المهمات ولي الدين  (34)
 .1/544، المعجم الوسيط: 2/364الضمان في اللغة: الكفالة والالتزام، يقال: ضمنته إذا التزمته. ينظر: المصباح المنير:  (35)

 واستعمل جمهور الفقهاء كلمة الضمان بمعنى الكفالـة، ويـرون أنهمـا لفظـان مترادفـان، يطلـق كـل واحـدٍ منهمـا علـى الآخـر، ويـراد بهمـا مـا يعـم
ضمان المال وضمان النفض، والفقهاء الذين اسـتعملوا الضـمان بمعنـى الكفالـة لـم يقصـروه علـى هـذا المعنـى، بـل اسـتعملوه بـالمعنى الأعـم فـي 

هـو الضـمان مطلقـاً، فـإذا اطلقــوا لفـظ الضـمان فإنمـا يريـدون بــه أحـد المعنيـين إمـا عقـد الكفالــة أو الضـمان بمعنـاه العـام. ينظـر: قــوانين ذلـك، و 
 .الضمان في الاصطلاح: 1/292، شرح منتهى الإرادات، 2/198، مغني المحتاج، 336الأحكام الشرعية، ص

 .7/219هو بمعنى الكفالة. العناية شرح الهداية: الحن ية: التزام مطالبة ما يجب به، و رفه ع -
 .391ل ذمة أخرى بالحق. جامع الأمهات: صشغعرفه المالكية:  -
 .3/198ي المحتاج: غنم ة.أو عين مضمون ،في ذمة الغير، أو إحضار من هو عليه ثابتٌ  عرفة الشافعية: حقٌ  -
 .4/399لتزام الحق. المغني: عرفه الحنابلة: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في ا -
 .2/367عرفه الإمامية: عقد شُر ِّع للتعهد بمال أو نفض. شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام:  -
أبو المعالي عبـد الملـك بـن أبـي محمـد بـن يوسـف بـن عبـد الله بـن يوسـف الجـويني الملقـب ضـياء الـدين المعـروف بإمـام الحـرمين  الإمام: (36)

ن من أصحاب الإمام الشافعي على الإطلاق. من تصانيفه: نهاية المطلب في درايـة المـذهب والشـامل والبرهـان والإرشـاد، تـوفي أعلم المت خري
 .466، طبقات الشافعيين: 170-5/165, طبقات الشافعية الكبرى: 169-3/168هـ(. ينظر: وفيات الأعيان: 487سنة )

 .7/5المذهب: طلب في دراية مينظر: نهاية ال (37)
حسين بن محمد بن أحمد المروزي من خراسان، من كبار أصحاب القفال، وكـان يلقـب بحبـر الأئمـة، وهـو شـيخ الجـويني المشـهور بإمـام  (38)

-3/155، طبقــات الشــافعية الكبــرى: 165-1/164هـــ. ينظــر: تهــذيب الأســماء واللغــات: 462الحــرمين، لــه التعليقــة فــي الفقــه، تــوفي ســنة 
 .2/134، وفيات الأعيان: 160

علي بن الحسن القاضي أبو الحسن الجوري نسبة إلى الجـور، وهـي بلـدة مـن بـلاد فـارس أحـد الأئمـة مـن أصـحاب الوجـوه، مـن تصـانيفه  (39)
، 459-3/457كتاب المرشـد فـي شـرح مختصـر المزنـي، ولـه كتـاب اسـمه المـوجز علـى ترتيـب المختصـر. ينظـر: طبقـات الشـافعية الكبـرى: 

 .363طبقات الشافعيين: 
المطلــب العـــالي فـــي شــرح الوســـيط للغزالـــي فــي فـــروع الفقـــه الشـــافعي للإمــام أحمـــد بـــن محمــد بـــن علـــي ابــن الرفعـــة الأنصـــاري، المتـــوفى  (40)
 .1/103هـ(، والكتاب يقع في عشرين مجلداً. ينظر: هدية العارفين: 710)
 .4/240الطالبين: ، روضة 10/355: عزيز شرح الوجيزينظر: ال (41)
 ما بين معكوفتين ساقط من ب. (42)
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نهايــة المطلــب فــي درايــة المــذهب لإمــام الحـــرمين ركــن الــدين أبــو المعــالي عبــد الملــك بـــن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الجـــويني )ت  (43)

 .2/468المطبوعات العربية والمعربة: ، معجم 635. أبجد العلوم: ص2/199هـ(. كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون: 478
 .7/6ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب:  (44)
 .4/241، روضة الطالبين: 10/360: عزيز شرح الوجيزينظر: ال (45)
. السـفه فـي الاصـطلاح: المفسـد لدينـه 280، المصـباح المنيـر: ص498-13الخفـة والـنقص فـي العقـل. لسـان العـرب:  :لغةفي ال السفه (46)

 .13/367، المجموع: 9/171وماله. وقيل: هو التبذير في المال والإسراف فيه. ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي: 
 .4/241، روضة الطالبين: 10/360: عزيز شرح الوجيزينظر: ال (47)
لأنَّ أبــاه كـان  ـز الًا. أو بتخ يــف الـزاي نسـبته إلــى محمـد بـن محمــد بـن محمـد أبــو حامـد الغزالـي بتشــديد الـزاي نسـبته إلــى  ـز ال بالتشـديد  (48)

ـ(. 505 زالة قرية من قرى طوس فقيه شافعي، أصولي مـتكلم متصـوف، مـن تصـانيفه: البسـيط والوسـيط والـوجيز والخلاصـة والإحيـاء )ت  هـ
 .7/247، الأعلام: 1/277، الوافي بالوفيات: 108-4/101ينظر: طبقات الشافعية 

 .3/235، الوسيط في المذهب: 7/15لمطلب في دراية المذهب: ينظر: نهاية ا (49)
 .4/107ينظر: الأم:  (50)
الإمــام عبــد الكــريم بــن محمــد بــن عبــد الكــريم القزوينــي، أبــو القاســم الرافعــي، إمــام بــارع متبحــرٌ فــي المــذهب الشــافعي، صــنف شــرحاً كبيــراً  (51)

 .8/281، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 2/264هذيب الأسماء واللغات: هـ(. ينظر: ت624للوجيز في بضعة عشر مجلداً، توفي سنة )
 .4/242ينظر: روضة الطالبين:  (52)
 .(لمجرد)في ب  (53)
 .10/400: عزيز شرح الوجيزينظر: ال (54)
 أ(.-1المخطوطة )لالإمام البلقيني شيخ المصنف أبو زرعة ابن العراقي كما أشار إلى ذلك في مقدمة المخطوط. ينظر: مقدمة  (55)
 ما بين معقوفتين ساقطة من ب. (56)
 .3/531ينظر: حاشية البلقيني على روضة الطالبين:  (57)
 .3/235، الوسيط في المذهب: 7/15ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب:  (58)
المـذهب والتفــنن التـام فــي ســائر العلـوم، تفقــه فــي علـي بــن محمـد بــن حبيــب المـاوردي كــان إمامـاً جلــيلًا رفيــع الشـ ن لــه اليـد الباســطة فــي  (59)

البصــرة علــى الصــيمري، وصــار مــن وجــوه فقهــاء مــذهب الشــافعية، لــه تصــانيف عــدة منهــا: الحــاوي الكبيــر، الإقنــاع فــي الفقــه، دلائــل النبــوة، 
 .4/327. الأعلام: 270-5/267هـ(. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى: 450الأحكام السلطانية، توفي سنة )

 . 6/461ينظر: الحاوي الكبير:  (60)
 في ب )مستقر(. (61)
 .4/242ينظر: روضة الطالبين:  (62)
 .10/361: عزيز شرح الوجيزينظر: ال (63)
 .362-10/361، العزيز شرح الوجيز: 6/461ينظر: الحاوي الكبير:  (64)
 .3/532ينظر: حاشية البلقيني على روضة الطالبين:  (65)
 .11/367ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب:  (66)
ل كتـب الشـافعية بحيـث 411التقريب في شرح العمدة، للإمام القاسم بن محمد بن القفال الشاشي الشافعي )ت  (67) هـ(، قيل عنه: هو مـن أجـ 

 .1/466أثنى عليه البيهقي وإمام الحرمين. كشف الظنون:  يستغنى من هو عنده  الباً عن كتبهم، كما
 .3/532ينظر: حاشية البلقيني على روضة الطالبين:  (68)
 .4/242، ورضة الطالبين: 10/361: عزيز شرح الوجيزينظر: ال (69)
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هـــ، وتــوفي فيهــا ســنة 249نة أحمــد بــن عمــر بــن ســريج البغــدادي، كــان يلقــب بالبــاز الأشــهب، فقيــه الشــافعية فــي عصــره، ولــد ببغــداد س ــ (70)

مصنف، قام بنصرة المذهب الشافعي، فنصره في كثير من الأمصار وعده البعض مجدد المائة الثالثة. ينظر: طبقات  400هـ، له نحو 306
 .1/178، الأعلام للزركلي: 11/129، البداية والنهاية: 2/87الشافعية: 

 .4/243الطالبين: ، روضة 10/361: العزيز شرح الوجيزينظر:  (71)
الوجه: ما يخرجه أصـحاب الإمـام الشـافعي علـى أصـوله ويسـتنبطونه مـن قواعـده، وقـد تكـون اجتهـاداً لهـم أحيانـاً  يـر مبنـي علـى أصـوله  (72)

 .1/65، مغني المحتاج: 1/130وقواعده، وهذه لا تكون في المذهب وإنما تنسب لصاحبها. نهاية المطلب في دراية المذهب: 
ا كان للإمام الشافعي، وقد يكون هذا القول مما قاله قبل استقراره في مصر، أي: أن يكون قديماً، وقد يكـون جديـداً أبـو بعضـه قـديماً القول: م

 .1/108، مغني المحتاج: 1/66وبعضه جديداً. ينظر: المجموع: 
 .7/5ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب:  (73)
 .3/533ة الطالبين: ينظر: حاشية البلقيني على روض (74)
 .4/244ينظر: روضة الطالبين:  (75)
 .301العاقلة: من يحملون دية الخط ، وهم عصبة الرجل، وعند بعضهم: أهل ديوانه، وعند آخرين: أهل نصرته. معجم لغة الفقهاء: ص (76)
 .9/362ينظر: روضة الطالبين:  (77)
 ]وهو[ زيادة من ب. (78)
حبـار الأمـة، انتهـت اليـه أسفراييني، شيخ طريقـة أهـل العـراق، إمـام المـذهب، جبـل مـن جبـال العلـم وحبـر مـن حمد الإأحمد بن محمد بن أ (79)

ين والدنيا ببغداد، جمع مجلسه ثلاثمائة متفقه، واتفق الموافق والمخالف على تفضيله وتقديمه في جـودة الفقـه وحسـن النظـر، ونظافـة رئاسة الد ِّ 
 ، 7/193علام النبلاء: أ ، سير 4/61هـ. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 406له التعليقة الكبرى على مختصر المزني، توفي سنة العلم، 

 .6/459الحاوي الكبير:  (80)
 .3/534ينظر: حاشية البلقيني على الروضة:  (81)
 .4/244، روضة الطالبين: 10/362ينظر: العزيز شرح الوجيز:  (82)
 .3/235ينظر: الوسيط في المذهب:  (83)
المذهب القديم للإمام الشافعي، وهو ما قاله بالعراق تصنيفاً والمشهور مـن روايتـه أربعـة: أحمـد ابـن حنبـل، الزعفرانـي، الكرابيسـي، القديم:  (84)

 .55، المدخل لدراسة المذاهب الفقهية: ص2/1626أبو ثور. ينظر: كشف الظنون: 
 .4/244، ورضة الطالبين: 10/370، العزيز شرح الوجيز: 3/236لمذهب: ينظر: الوسيط في ا (85)
 .3/535ينظر: حاشية البلقيني على الروضة:  (86)
إذا أطلق الجديد فالمراد به ما صنفه أو أفتى به الإمام الشافعي بمصر، أي: بعد دخولها، أو ما استقر رأيه عليه فيها، وإن كـان الجديد:  (87)

بالعراق إلا في مواضع، وهو يشتمل على كتب كثيرة ورواته جماعة أشهرهم أربعة: المزني، البـويطي، الربيـع المـرادي، الربيـع الجيـزي. قد قاله 
 .2/1626، كشف الظنون: 4/83ينظر: تهذيب الاسماء واللغات: 

 .4/245ينظر: روضة الطالبين:  (88)
ـ، درس بنيسـابور وميافـارقين وبخـارى، 415محاسن الروياني، فقيه شـافعي، ولـد سـنة عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد أبو ال (89) هـ

، 14/233هـــ. ينظــر: ســير أعــلام النــبلاء: 502عصــره، مــن تصــانيفه: البحــر، وهــو مــن أوســع كتــب المــذهب، الفــروق، الحليــة، تــوفي ســنة 
 .4/324، الأعلام: 4/264طبقات الشافعية الكبرى: 

 .5/488 ينظر: بحر المذهب: (90)
 .10/363: العزيز شرح الوجيزينظر:  (91)
 .9/41، 4/245ينظر: روضة الطالبين:  (92)
 .4/245، روضة الطالبين: 10/364: عزيز شرح الوجيزينظر: ال (93)
 .(فمقتضى)في ب  (94)
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 .3/536ينظر: حاشية البلقيني على الروضة:  (95)
استحقاق المبيع، ب ن يقول: تكفلـت بمـا يـدركك فـي هـذا المبيـع، وقيـل: هـو ضـمان الـثمن للمشـتري رد الثمن للمشتري عند ضمان العهدة:  (96)

 .1/542، المدخل الفقهي العام: 1/544إن خرج المبيع مستحقاً أو معيباً أو ناقصاً. المعجم الوسيط: 
 .4/246، روضة الطالبين: 10/364: العزيز شرح الوجيزينظر:  (97)
ـ، مـن أكـابر علمـاء عصـره 291اشي القفال، أبـو بكـر نسـبته إلـى الشـاي، وهـي مدينـة بـبلاد مـا وراء النهـر ولـد سـنة محمد بن علي الش (98) هـ

بالفقه والحديث والأدب واللغة، وعنه انتشر مذهب الشافعي في بلاده، من كتبـه: أصـول الفقـه، محاسـن الشـريعة، شـرح رسـالة الشـافعي، تـوفي 
 .7/159، الأعلام: 1/458، وفيات الأعيان: 2/176ة الكبرى: هـ. ينظر: طبقات الشافعي365سنة 

 .3/537ينظر: حاشية البلقيني على الروضة:  (99)
 .4/246، روضة الطالبين: 10/367 :عزيز شرح الوجيزينظر: ال (100)
 .3/199ينظر: الوسيط في المذهب:  (101)
 .247-4/246ينظر: روضة الطالبين:  (102)
هـ(، وهو شرحه الصغير على كتاب الوجيز للإمام الغزالي. ينظر: 623أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي )ت كتاب مؤلفه الإمام  (103)

 .1/404المعجم المفهرس: 
وفوائـد كفاية النبيه شرح التنبيه لابن الرفعة، وهو شرح كبيـر فـي نحـو عشـرين مجلـداً لـم يعلـق علـى )التنبيـه( مثلـه، مشـتمل علـى  رائـب  (104)

 .1/489كثيرة. ينظر: كشف الظنون: 
 .141-10/140ينظر: كفاية النبيه:  (105)
 .1/319، المصباح المنير: 213القطعة من الأرض، والطائفة من الشيء، والنصيب. ينظر: تحرير الفاظ التنبيه: صالشقص:  (106)
 .4/247، 10/367ينظر: العزيز شرح الوجيز:  (107)
 .3/538على روضة الطالبين: ينظر: حاشية البلقيني  (108)
 .3/433مدة الخيار ثلاثة أيام فما دونها. روضة الطالبين: مدة الخيار:  (109)
 ، روضة الطالبين:.10/369: عزيز شرح الوجيزينظر: ال زوم.للأن مصيره إلى ال ؛قال الرافعي: يصح ضمان الثمن مدة الخيار (110)
ـ(، كتبهـا إلـى 478سـعيد عبـد الـرحمن بـن مـ مون، المعـروف بـالمتولي، النيسـابوري الشـافعي )ت كتاب تتمة الإبانة للشيخ أبـي : التتمة (111) هـ

 .1/344الحدود وجمع فيه نوادر المسائل و رائبها لا تكاد توجد  يرها. ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 
 .4/250، روضة الطالبين: 10/369ينظر: العزيز شرح الوجيز:  (112)
 .4/250، ورضة الطالبين: 10/370ظر: العزيز شرح الوجيز: ين (113)
يوســف بــن يحيــى أبــو يعقــوب القرشــي البــويطي المصــري، وبــويط نســبة إلــى صــعيد مصــر، فقيــه منــاظر، صــاحب الإمــام الشــافعي وقــام  (114)

ـ. ينظـر: طبقـات 231وإبـراهيم الحربـي. تـوفي سـنة مقامه في الدرس والإفتاء، وحدث عنه وعن عبد الله بن وهـب وروى عنـه الربيـع المـرادي  هـ
 .9/338، الأعلام: 13/342، معجم المؤلفين: 1/275الشافعية الكبرى: 

ـ، فقيـه مـن أهـل الـرأي، ولـي القضـاء 74أبو عيسى، عبد الرحمن بن أبـي ليلـى يسـار، وقيـل: داود بـن بـلال، أنصـاري كـوفي ولـد سـنة  (115) هـ
ـ. ينظـر: تهـذيب الأسـماء واللغـات: 148اس، لـه أخبـار مـع أبـي حنيفـة و يـره. تـوفي سـنة سنة لبني أمية ثم لبنـي العب ـ 33 ، 304 -1/303هـ

 .1/262، تهذيب التهذيب: 3/185الوافي بالوفيات: 
 .2/9هـ(، ورواه الربيع عنه. ينظر: هدية العارفين: 150هو من تصانيف الإمام محمد بن إدريض الشافعي )ت  :مختصر البويطي (116)
 .3/541ينظر: حاشية البلقيني على الروضة:  (117)
 ما بين معقوفتين ساقط من ب. (118)
 . (يقتضيه)في ب  (119)
 .9/503، بحر المذهب: 10/211ينظر: كفاية النبيه:  (120)
فــي اللغــة: إظهــار العجــز والاعتمــاد علــى  يــرا، والاســم الــتكلان، واتكلــت علــى فــلان فــي أمــري؛ إذا اعتمدتــه. ينظــر الصــحاح تــاج    الوكالــة   ( 121) 

 .  1845/ 5اللغة:  
 231/ 3الوكالة في الاصطلاح: تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى  يره ليفعله في حياته. مغني المحتاج: 
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.الرجعة في الاصطلاح: رد المرأة إلى النكاح من 1/220، المصباح المنير: 3/1216رد والعود. ينظر: الصحاح: في اللغة: ال الرجعة (122)

 .130(: ص، منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي )5/3طلاق  ير بائن في العدة على وجهٍ مخصوص. مغني المحتاج: 
 .4/541، حاشية البلقيني على الروضة: 4/250الطالبين: ، روضة 10/396ينظر: العزيز شرح الوجيز:  (123)
 .(اعتقتك)في ب  (124)
 .4/251، روضة الطالبين: 10/370ينظر: العزيز شرح الوجيز:  (125)
 .4/251، روضة الطالبين: 10/371ينظر: العزيز شرح الوجيز:  (126)
 ما بين معقوفتين ساقط من ب. (127)
 .860وقفت كذا: أي حبستُه. القاموس المحيط: صالوقف في اللغة: الحبض، يقال:  (128)

الوقــف فــي الاصــطلاح: حــبض مــال يمكــن الانتفــاع بــه مــع بقــاء عينــه بقطــع التصــرف فــي رقبتــه علــى مصــرف مبــاح موجــود. ينظــر: مغنــي 
 .1/306، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: 3/522المحتاج: 

 .3/542ينظر: حاشية البلقيني على الروضة:  (129)
 .(رحمه الله تعالى)وهو الإمام الغزالي  ،صاحب كتاب الوجيز في فقه الإمام الشافعيهو  (130)
محمد بن داود بـن محمـد الـداووي، أبـو بكـر، شـارح مختصـر المزنـي فـي جـزأين ضـخمين، تلميـذ أبـي بكـر القفـال المـروزي، ومـن أهـل مـرو،   ( 131) 

 ،  149-148/ 4هـ. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى: 427يوصف بالصيدلاني نسبة إلى بيع العطر والدواء، وهي نسبة إلى جده، توفي سنة  
 .7/13ب في دراية المذهب: ينظر: نهاية المطل (132)
ا ملــك علــى فــلان مــن الــدرهم إلــى عشــرة فوجهــان، وقيــل قــولان: أصــحه ضــمنت ممــا :قــال النــووي: "إذا منعنــا ضــمان المجهــول، فقــال (133)

 .4/252تسعة". روضة الطالبين:  :وقيل ،ثمانية :وقيل ،صحاء الغرر، فعلى هذا يلزمه عشرة على الأفلانت ؛الصحة
 هـ(، وهو كتاب معتبر مشهور بينهم. ينظ.623كتاب في فروع الشافعية للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني )ت  (134)
 .10/371ينظر: العزيز شرح الوجيز:  (135)
 .4/252ينظر: روضة الطالبين:  (136)
الفراء الشيخ، أبو محمد البغوي، الملقب بمحيي السنة تفقه على القاضي حسين، وهو من أخص تلامذتـه. الحسين بن مسعود بن محمد  (137)

 ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة:.76-7/75هـ. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى: 516كان لا يلاقي الدرس إلا على طهارة، توفي سنة 
 .4/791ينظر: التهذيب في فقه الامام الشافعي:  (138)
ـ(، الـذي انتهـت 406طائفة من علماء الشافعية، سموا بذلك؛ لأنهم سكنوا بغداد وما حولها، يترأسـهم الشـيخ أبـو حامـد الإسـفراييني )ت  (139) هـ

ـ(، والمـاوردي )ت 476إليه مشيخة المذهب الشافعي، ومن أبرز فقهائهم: أبو إسحاق الشيرازي )ت  ـ(، والقاضـي أبـو الطيـب الطبـري 450هـ هـ
. الوسـيط فـي 3/62لنصوص الشافعي وقواعـد مذهبـه، ويكثـر اسـتعمال هـذا اللقـب فـي كتـب الشـافعية، ومـن أمثلـة ذلـك إعانـة الطـالبين:  نقلهم

 ، ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب:.1/279، مغني المحتاج: 1/119، فتح الوهاب: 1/436، روضة الطالبين: 1/146المذهب: 
 .6/83لإمام الشافعي: ينظر: التهذيب في فقه ا (140)
 .190صينظر: المحرر:  (141)
 .4/380ينظر: روضة الطالبين:  (142)
 .11/134، 10/370ينظر: العزيز شرح الوجيز:  (143)
الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي، الفقيه الشافعي، الأصولي الأديب، كان ماهراً في فنون عديـدة خصوصـاً  (144)

 .5/136، طبقات الشافعية الكبرى: 3/203، وفيات الأعيان: 2/268الفقه. ينظر: تهذيب الاسماء واللغات: القاص في 
 .19/390، كفاية النبيه: 6/213ينظر: روضة الطالبين:  (145)
 .(إلى آخرها)في ب  (146)
 .11/134ينظر: العزيز شرح الوجيز:  (147)
 .4/252ين: ، روضة الطالب10/372ينظر: العزيز شرح الوجيز:  (148)
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 تفريق الصفقة: هي أن يجمع في البيع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه: كالجمع بين الحر والعبد، وعبده وعبد  يره، أو الجمع  (149)

 .2/42، أسنى المطالب: 9/379فيبطل العقد فيهما. ينظر: المجموع شرح المهذب: 
داء علـــى ذن عنـــد الأفعلــى الصـــحيح يعتبــر الإ ،ككفالـــة بـــدن الشــاهد لأداء الشـــهادة :تعــالىنهــا حـــق لله لأ ؛قــال النـــووي: وقيــل لا يصـــح (150)

 .4/252، ينظر: العزيز شرح الوجيز: 4/252ين: بروضة الطال صح.الأ
 .1/293الظاهر: هو القول أو الوجه الذي قوي دليله، وكان راجحاً على مقابله. ينظر: الوسيط للغزالي:  (151)
 .(الأصح)في ب  (152)
الأصح: من صيغ الترجيح بين الأوجه للأصحاب، وحيث يكون الوجـه الآخـر قـوي الـدليل يصـل إلـى درجـة الصـحيح، إلا أن الـذي قيـل  (153)

 .2عنه أصح أقوى دليلًا. ينظر: منهاج الطالبين: ص
 .4/252، روضة الطالبين: 10/372ينظر: العزيز شرح الوجيز:  (154)
 .4/253، روضة الطالبين: 10/374الوجيز: ينظر: العزيز شرح  (155)
 .298مصدر كفل به كفلًا وكفولًا وكفالة، وكفلت عنه؛ تحملت. المطلع على ألفاظ المقنع: ص :في اللغة الكفالة (156)

  .3/207الكفالة في الاصطلاح: التزام إحضار المكفول إلى المكفول له للحاجة إليها. مغني المحتاج: 
ن كفـل إا، ثـم م ـتلاف و يره، فتجوز الكفالـة فيهقامة الشهادة على صورتها في الإحضارهما لإإقال النووي: الصبي والمجنون قد يستحق  (157)

 روضة الطالبين:. حضارهما عند الحاجة، وإن كفل بغير إذنه، فهو كالكفالة ببدن العاقل البالغ بغير إذنه.إ، فله مطالبة الولي باهيبإذن ول
 .4/254، روضة الطالبين: 10/374ر: العزيز شرح الوجيز: ينظ (158)
 .4/544ينظر: العزيز شرح الوجيز:  (159)
 .4/256، روضة الطالبين: 10/367ينظر: العزيز شرح الوجيز:  (160)
 .4/256، روضة الطالبين: 10/377ينظر: العزيز شرح الوجيز:  (161)
 .4/256أو المتغلب أو الحبض بغير الحق. ينظر: روضة الطالبين:  نيد السلطامثل الحائل:  (162)
 .4/547ينظر: حاشية البلقيني على الروضة:  (163)
 .4/257، روضة الطالبين: 10/377، العزيز شرح الوجيز: 4/191ينظر: التهذيب:  (164)
 .(يمكن)في ب  (165)
 .4/547ينظر: حاشية البلقيني على الروضة:  (166)
مة أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو، المزني المصري تلميـذ الشـافعي، لـه كتـب منهـا: المختصـر، قـال الإمام العلا (167)

 ، طبقات الشافعية لابن قاضي.109 -2/93هـ. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى، 264عنه الشافعي: المزني ناصر مذهبي، توفي عام 
 .8/206ينظر: مختصر المزني:  (168)
 .4/257، روضة الطالبين: 10/377ينظر: العزيز شرح الوجيز:  (169)
عبــد الــرحمن بــن مــ مون بــن علــي المتــولي، أبــو ســعد، مــن أهــل نيســابور، كــان فقيهــاً محققــاً وحبــراً مــدققاً تفقــه علــى الفــوراني والأبيــوردي  (170)

ين مختصــر. ينظــر: طبقــات الإبانــة للفــوراني، لــم يــتم التتمــة بــل بلــغ حــد الســرقة ف كملهــا جماعــة،  وكتــاب فــي الفــرائض، وكتــاب فــي أصــول الــد ِّ
 .4/98، الأعلام: 5/337، شذرات الذهب: 3/223الشافعية الكبرى: 

 .6/467ينظر: الحاوي الكبير:  (171)
لا تصح الكفالة الثانية ولا  :بو الطيبأبو حامد والقاضي  أقال الشيخ   :الثاني .بو العباس: تصح كفالة الثاني، ويبرأ الأولأحدهما: قال  أ (172)

 .6/352الكفالة والضمان لا تحول الحق. ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي:  لأنَّ  ؛يبرأ الأول
 ب. من]على الاحضار[ زائدة  (173)
 .548-4/547ينظر: حاشية البلقيني على الروضة:  (174)
ين النقيب، فقيه شافعي مصري مولده ووفاته بالقاهرة ولد سنة أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله  (175) هـ، كان أبوه رومياً من 706الرومي، شهاب الد ِّ

كتبــه: تســهيل الهدايــة وتحصــيل الكفايــة، اختصــر بــه الكفايــة فــي فــروع الشــافعية، والســراج فــي نكــت المنهــاج للنــووي، وعمــدة الســالك فــي عــدة 
 .1/200، الأعلام: 148، لحظ الألحاظ: ص3/81قاضي شهبة:  الناسك. ينظر: طبقات الشافعية لابن



   

         

 المهمات تاليف الامام القاضي احمد بن عبد الرحمن بن الحسين ولي....مختصر 

  

  

 
 .155-2/154ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي:  (176)
 انتهى ساقطة من ب. (177)
 . 2/774في اللغة: كاتب السيد عبده جعل بينه وبينه اتفاقاً على مال يقسطه، فإذا دفعه صار حراً. ينظر: المعجم الوسيط:  الكتابة (178)

 .6/483الكتابة في الاصطلاح: عقد عتقٍ بلفظها بعوضٍ منجمٍ بنجمين ف كثر، ولفظها إسلامي، لا يعرف في الجاهلية، المحتاج: 
 .4/258، روضة الطالبين: 10/376: ينظر: العزيز شرح الوجيز (179)
 .10/384ينظر: العزيز شرح الوجيز:  (180)
 .4/265، روضة الطالبين: 386-10/385ينظر: العزيز شرح الوجيز:  (181)
 .4/555ينظر: حاشية البلقيني على الروضة:  (182)
 .4/365، روضة الطالبين: 10/387ينظر: العزيز شرح الوجيز:  (183)
 .4/555البلقيني على الروضة: ينظر: حاشية  (184)
 .4/265، روضة الطالبين: 10/387ينظر: العزيز شرح الوجيز:  (185)
 .2/393أن يعامل شخص  يره على نخلٍ أو شجر عنبٍ ليتعهده بالسقي والتربية على أن الثمرة لهما. أسنى المطالب: المساقاة:  (186)
 .4/265 ، روضة الطالبين:10/388ينظر: العزيز شرح الوجيز:  (187)
 .4/556، حاشية البلقيني على الروضة: 2/180ينظر: الأم:  (188)
 ما ي تي:كربعة ذكر المصنف ثالثها وهي أحوال أبغير إذنه فله  هدى الضامن دين  ير أالكلام في الرجوع إذا  (189)

 بإذن ويؤدي بإذن، فيرجع سواء شرط الرجوع أم لا.الأول: يضمن 
 إذن فلا رجوع.الثاني: أن يضمن ويؤدي بلا 

 الثالث: يضمن بغير إذن، ويؤدي بالإذن فلا رجوع على الأصح.
الرابع: يضمن بالإذن ويؤدي بلا إذن؛ ف وجه. الأصح المنصوص: يرجع، والثاني: لا، والثالـث: إن أدى مـن  يـر مطالبـة أو بمطالعـة، ولكـن 

 .4/266أمكنه استئذان الأصيل، لم يرجع وإلا فيرجع. ينظر: روضة الطالبين: 
 .10/388، العزيز شرح الوجيز: 7/15ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب:  (190)
 .6/438ينظر: الحاوي الكبير:  (191)
  .84مختار الصحاح: ص. 149ص: . التوقيف على مهمات التعاريفالانتقال: التحول و الحوالة في اللغة (192)

 .3/189 :إلى ذمة. ينظر: مغني المحتاج: عقد يقتضي نقل دين من ذمة صطلاحفي الاالحوالة 
 ، روضة الطالبين:.10/390ين ميراثاً للضامن. ينظر: العزيز شرح الوجيز: ين على عوض وصيرورة الدَّ وكذلك مصالحتهما عن الدَّ  (193)
 .(يثبت)في ب  (194)
 .(المعتبرة)في ب  (195)
 .4/557ينظر: حاشية البلقيني على الروضة:  (196)
 .4/182التهذيب: ينظر:  (197)
 .4/557ينظر: حاشية البلقيني على الروضة:  (198)
 .4/267، روضة الطالبين: 10/391ينظر: العزيز شرح الوجيز:  (199)
 .7/8، 6/459ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب:  (200)
 .8-6/7المصدر نفسه: ينظر:  (201)
وسم ِّي بذلك لصرفه عن باقي البيوع في اشتراط المماثلة والتقابض والحلـول  بيع الأثمان المطلقة. أو هو تبايع ذهب أو فضة، الصرف: (202)

 .175، تحرير ألفاظ التنبيه: ص1/81ومنع الخيار، وقيل: لصريفه وهو صوته في الميزان. أنيض الفقهاء: 
 .4/558، حاشية البلقيني على الروضة: 3/34الأم:  (203)
 عبد الله بن يوسف بن عبد الله، أبو محمد، والد الإمام أبو المعالي شيخ الشـافعية كـان يلقـب بـركن الاسـلام، قـرأ الأدب علـى والـده، وقـرأ (204)

الفقـه علـى أبـي يعقــوب الأبيـوردي بناحيـة جـوين، ثــم خـرج إلـى نيســابور وإلـى مـرو قاصـداً القفــال المـرزوي حتـى تخـرج بــه مـذهباً وخلافـاً، كــان 
 ، طبقات الشافعية لابن 76-5/74هـ. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى: 437اً في العبادة، ورعاً مهيباً صاحب جد ووقار، توفي سنة مجتهد

 .4/268، روضة الطالبين: 10/392ينظر: العزيز شرح الوجيز:  (205)
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 .4/559ينظر: حاشية البلقيني على الروضة:  (206)
 قطعاً ساقطة من ب. (207)
 .4/268، روضة الطالبين: 10/393الحق لم يتعلق بذمته. ينظر: العزيز شرح الوجيز:  لأنَّ  (208)
 .3/251ينظر: الوسيط في المذهب:  (209)
 .5/481ينظر: بحر المذهب:  (210)
 .4/269، روضة الطالبين: 10/393ينظر: العزيز شرح الوجيز:  (211)
 .4/559ينظر: حاشية البلقيني على الروضة:  (212)
 .4/269، روضة الطالبين: 394-9/393ينظر: العزيز شرح الوجيز:  (213)
 .4/560، حاشية البلقيني على الروضة: 4/182ينظر: التهذيب:  (214)
 .4/269، روضة الطالبين: 9/394ينظر: العزيز شرح الوجيز:  (215)
 .(نصفها)في ب  (216)
 .6/444ينظر: الحاوي الكبير:  (217)
 .4/560البلقيني على الروضة: ينظر: حاشية  (218)
 .4/271، روضة الطالبين: 10/397ينظر: العزيز شرح الوجيز:  (219)
بنـدنيج قـرب بغـداد بولـد  ،نزيل مكة الموصوف بفقيه الحـرم، مـن كبـار فقهـاء الشـافعية ،أبو نصر البندنيجي ،محمد بن هبة الله بن ثابت (220)

 3/85الجامع والمعتمد في فروع الشافعية. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى  :همن تصانيف ،هـ495هـ، وتوفي بالنجف سنة 407سنة 
 .9/85ينظر: كفاية النبيه:  (221)
 .(وهو)في ب  (222)
 على مهمات  يفالتوق، 11/678 :ينظر: لسان العرب .الامتناع عنها :والنكول عن اليمين هو ،أصله الحبض والمنع النكول: (223)
 .(حلفه)في ب  (224)
 .4/270، روضة الطالبين: 10/398ينظر: العزيز شرح الوجيز:  (225)
 .4/563ينظر: حاشية البلقيني على الروضة:  (226)
 .4/272، روضة الطالبين: 10/399، العزيز شرح الوجيز: 7/7ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب:  (227)
ان فقيهـاً شـافعياً أصـولياً محققـاً، تـولى التـدريض بالنظاميـة ببغـداد، عبد السيد محمد بن عبد الواحد، أبـو نصـر المعـروف بـابن الصـباغ ك ـ (228)

، الأعــلام 2/385، وفيــات الأعيــان: 3/230هـــ(. ينظــر: طبقــات الشــافعية الكبــرى: 477مــن تصــانيفه العــدة، الشــامل، الكامــل، تــوفي ســنة )
 .4/132للزركلي: 

 .(فقال)في ب  (229)
 .4/272، روضة الطالبين: 400-10/399ينظر: العزيز شرح الوجيز:  (230)
 .487-5/486ينظر: بحر المذهب:  (231)
هــو مــا يكــون ســبباً للمــوت  البــاً، بحيــث يــزداد حـالًا فحــالًا إلــى أن يكــون آخــره المــوت. أو هــو الــذي لازم المــريض حتــى مـرض المــوت:  (232)

 .343أشرف على الموت. القاموس الفقهي: 
 .4/272، روضة الطالبين: 10/400الوجيز: ينظر: العزيز شرح  (233)
 .4/563ينظر: حاشية البلقيني على الروضة:  (234)
 .73-4/272، روضة الطالبين: 10/400ينظر: العزيز شرح الوجيز:  (235)
 .4/564ينظر: حاشية البلقيني على الروضة:  (236)


